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 : مقدمة

الجزائر على اقتصاد السوق إلى تزايد عدد الشركات التجارية الناشطة في المجال  نفتاحاأدى         

الاقتصادي بشكل عام و المجال التجاري بشكل خاص ، و التي تنقسم إلى شركات أشخاص تقوم على 

الاعتبار الشخصي و شركات أموال تقوم على الاعتبار المالي، و تعتبر شركة المساهمة هي النموذج 

لشركات الأموال لما تتميز به من قدرة على تجميع رؤوس الأموال الضخمة و توظيفها في الأمثل 

، و التي عرفها المشرع الجزائري في هداف اقتصاديةالمشروعات الكبرى التي تسعى إلى تحقيق أ

الشركة التي يقسم رأسمالها إلى حصص و تتكون من شركاء لا يتحملون " بأنها :  ق.ت 295المادة 

"، بالإضافة إلى تعريفه لشركة يقل عدد الشركاء عن سبعة أنئر إلا بقدر حصتهم و لا يمكن الخسا

المعدل  5955مايو  92المؤرخ في  99-55المساهمة البسيطة التي تم استحداثها مؤخرا في القانون 

شركاء لا شركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم و تتكون من ال و المتمم للقانون التجاري على أنها

يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص، و يمكن أن تؤسس هذه الشركة من طرف 

شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، و في الحالة التي تضم فيها هذه الشركة شخص 

واحد فإنها تسمى" شركة المساهمة ذات الشخص الواحد"،و تنشأ هذه الشركة حصريا من طرف 

ت الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"، و تتميز بعدم  اشتراط حد أدنى للشركاء و الرأسمال الشركا

 لإنشائها و في تحديد كيفيات تنظيمها و سيرها في قانونها الأساسي.

ونظرا للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها شركة المساهمة و الدور الفعال الذي باتت تلعبه في خلق        

التنمية الاقتصادية و توفير مناصب العمل باعتبارها مشروعات ذات صلة بالاقتصاد  الثروة و تحقيق

الوطني فقد حضت باهتمام التشريع الجزائري الذي أولى لها اهتماما واسعا خاصة فيما يتعلق بمجال 

الرقابة، حيث سعى المشرع الجزائري لخلق نظام يحميها ويضمن استقرارها و استمراريتها، عن 

ن مجموعة كبيرة من النصوص القانونية التي تضمن ذلك ، و وضع أجهزة داخلية و طريق س

خارجية مكلفة بممارسة هذه الرقابة بوسائل قانونية متعددة ، حيث تتمثل أجهزة الرقابة الداخلية في 

اء الجمعية العامة للمساهمين التي تعتبر صاحبة السلطة في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالشركة سو

فيما يتعلق بإنشائها أو المصادقة على نظامها الأساسي أو التعديل فيه و كذلك تعيين العديد من الهيئات 

الإدارية، و تمارس رقابتها إما عن طريق المساهمين في إطار التحضير لانعقادها ، أو أثناء انعقادها 

الذي يتمتع بسلطة منح الإذن، عن طريق القرارات التي تصدرها، بالإضافة إلى رقابة مجلس الإدارة 

و رقابة مجلس المراقبة الذي يمارس رقابة دائمة على الشركة و يتمتع بسلطة منح التراخيص، أما 

عن أجهزة الرقابة الخارجية فتتمثل خصوصا في محافظ الحسابات الذي يتمتع بالاستقلالية و الحيادية 

لتصديق على صحة ودقة الحسابات و الهيئات و و الكفاءة اللازمة لممارسة هذه الرقابة، و يكلف با
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انتظامها و مطابقتها لأحكام التشريع المعمول به، و التحقق من المعلومات الموجودة في تقارير 

التسيير لمجلس الإدارة دون التدخل في التسيير، بالإضافة إلى الأجهزة المكلفة بمراقبة بعض الأنشطة 

همة لاسيما النشاط البنكي لما له من تأثير على الاقتصاد شكل شركة مسا الاقتصادية التي تأخذ

 الوطني، كبنك الجزائر و اللجنة المصرفية و مجلس النقد و القرض.

من خلال ما سبق ذكره تتضح لنا أهمية هذا الموضوع من خلال جانبين، يتمثل الأول في        

عتبارها أقوى أداة لتحقيق المشاريع الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها شركة المساهمة بصفة عامة لا

الكبرى و أنجع وسيلة للاستثمار و الروح المحركة للاقتصاد الوطني، أما الجانب الثاني فهو الدور 

الكبير الذي تلعبه الرقابة على هذه الشركة سواء من حيث المحافظة على استقرارها و استمراريتها و 

لأموال المستثمرة فيها يتم صرفها للغرض الذي أنشأت من تحقيق أهدافها أو من حيث التأكد من أن ا

ا من مدى احترام التشريع و مواجهة التعسفات و ذأجله و أنها في مأمن من أي استغلال شخصي و ك

الانحرافات فيها و الحد من الاختلاسات، ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة التعرف أكثر 

ممارسة الرقابة على شركة المساهمة سواء كانت من داخل المؤسسة  على الهيئات التي يتم من خلالها

ه الأجهزة في الشركة و مدى تحقيق الأهداف ذأو من خارجها، بالإضافة إلى معرفة الدور الرقابي له

 المرجوة.

أما عن اختيار الموضوع فيعود إلى أسباب ذاتية و أخرى موضوعية ، فمن الأسباب الذاتية        

و ميولنا لموضوع الشركات بصفة عامة و شركة المساهمة بصفة خاصة و لاسيما جانب اهتمامنا 

ا الموضوع و ذالرقابة عليها، أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في الأهمية العلمية التي يتمتع بها ه

اهتمام أطراف متعددة به، بالإضافة إلى قلة المواضيع المعالجة للرقابة على شركة المساهمة رغم 

 هميتها الكبيرة، و كذلك قابلية الإشكالية للمعالجة في ظل توفر المراجع.أ

انطلاقا مما عرفناه عن الأهمية التي تتمتع بها شركة المساهمة و ضرورة إخضاعها للرقابة من       

 أجل حمايتها أو حماية الغير المتعامل معها أو حماية الاقتصاد ككل، نطرح الإشكالية  التالية:

 ؟ فعالية آليات الرقابة الداخلية و الخارجية في شركة المساهمة مدى ما

يجب اختيار منهج و إتباع خطة، فعن المنهج فقد قمنا باختيار منهج   ه الإشكاليةذللإجابة على ه        

وصفي تحليلي لأنه الأنسب لطبيعة الموضوع، حيث يظهر المنهج الوصفي في سرد المعلومات التي 

مختلف المراجع ، كما يظهر المنهج التحليلي في تحليل بعض المواد القانونية التي لها  تم تجميعها من

علاقة بالموضوع، أما عن الخطة فقد قسمنا الموضوع إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول آليات 
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 نلك من خلال التطرق إلى رقابة الجمعية العامة للمساهميذالرقابة الداخلية في شركة المساهمة و 

أما الفصل الثاني فتناولنا فيه آليات الرقابة  (،الثاني المبحث )و رقابة المجالس  (،الأول المبحث)

و لرقابة  (،الأول المبحث)لك بتعرضنا لرقابة محافظ الحسابات ذالخارجية على شركة المساهمة و 

 .(الثاني المبحث )استثنائية تمارسها أجهزة خاصة على نشاطات محددة كالنشاط البنكي
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 .آليات الرقابة الداخلية في شركة المساهمةالفصل الأول: 

يحمي مصالح  الذي الأولالداخلية في شركة المساهمة هي خط الدفاع  تعتبر الرقابة         

فنظام الرقابة الداخلية يحمي  ،الصلة بصفة عامة ذات الأطرافالمساهمين بصفة خاصة و كافة 

ه الرقابة من ذو تمارس ه ،القرارات اتخاذالمعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في  إنتاجعملية 

تساهم في  أخرىرقابية  أجهزةبالإضافة إلى  (،الأول المبحث )طرف الجمعية العامة للمساهمين 

 و مجلس المراقبة  الإدارةو الحرص على تحقيق غرض الشركة و المتمثلة في مجلس  الرقابةتعزيز 

 .(الثاني المبحث )

 شركة المساهمة.رقابة الجمعية العامة للمساهمين في  -لمبحث الأول:ا

تتكون من جميع المساهمين و ، 1تعد الجمعية العامة هيئة جماعية للمداولة في شؤون الشركة       

 أسهممن  أسهمهم أكانتسواء  ،2الأسهمالتي يمتلكونها و مهما كانت نوعية تلك  الأسهممهما كان عدد 

جمعية  إماجله فتكون أتنعقد من  الذيتتنوع بتنوع الغرض  أنهاكما  ،3الأفضلية أوالتمتع  أوالمال 

الجمعية  اختصاصجميع القرارات المتعلقة بالشركة ما عدا التي تدخل في  باتخاذتختص  عادية عامة

للشركة و سلطة  الأساسيتتمتع بسلطة تعديل القانون  عاديةجمعية عامة غير  أو، العامة غير العادية

على  المذكرةه ذالتي لم نتطرق لها في هو تأسيسيةامة حتى جمعية ع أو ، مالها رأسزيادة و تخفيض 

 التأسيس إجراءاتالشركة قصد مراقبة صحة  تأسيستنعقد خلال فترة  جمعية مؤقتة. أنها اعتبار

أعضاء مجلس الإدارة  اختيارتقييم الحصص العينية و الموافقة على نظام الشركة و المصادقة على و

 لها سلطة رقابة على الشركة أثناء فترة نشاطها.و ليس  ، 4الأول و مجلس المراقبة

إذا كنا بصدد شركة مساهمة بسيطة فإن القرارات التي يمكن أن تتخذ جماعيا من طرف  أما      

قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية  أماللشركة،  الأساسيالمساهمين تحدد في القانون 

 إلىو حل الشركة و تحويلها  الانفصاللرأسمال و الإدماج و المتعلقة بزيادة و استهلاك و تخفيض ا

تتخذ جماعيا من  أن، يجب الأرباحو تعيين محافظي الحسابات و الحسابات السنوية و  أخرىشركة 

                                      
 .574ص، 3991، أصول القانون التجاري، دار الجامعة للطباعة، بيروت،همصطفى كمال ط -1 

ص  ،0232، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،1ط (،الشركات دراسة مقارنة)أكرم ياملكي، القانون التجاري-2 

051. 

الحساب  -المؤسسات التجارية -الشركات-سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال و الشركات، القانون التجاري العام-3 

 .051، ص 0225 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالجاري و السندات القابلة للتداول، 

 .55، ص 0233،عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -4 



 الفصل الأول: آليات الرقابة الداخلية في شركة المساهمة
 

6 
 

من  135مكرر  512المادة ) للشركة الأساسيالمحددة في القانون  للكيفيةفقا وطرف المساهمين 

  .1(55/99القانون 

ه تمارس الجمعية العامة رقابتها عن طريق المساهمين بصفة فردية في إطار التحضير وعلي        

 .)مطلب ثاني(أو بصفة جماعية أثناء انعقادها ، ول(الأمطلب ال)لانعقادها 

 التحضير لانعقاد الجمعية العامة. إطارالدور الرقابي للمساهم في  -لمطلب الأول:ا

نه عضو فعال يمارس أ ذإ ،لكذمن  أكثرالمساهم في شركة المساهمة ليس شريكا فقط بل هو        

يجعل من حق جميع المساهمين  الذي الأمر ،أسهمهدوره داخل الشركة بما له من حقوق تخولها له 

لك عن طريق ممارسة حق ذو يتم  ،أموالهم فيهاو مراقبة الشركة التي استثمروا  إدارةالمشاركة في 

 .الإداريةالهيئة  إلىكتابية  أسئلةعن طريق توجيه  أوطلاع الإ

 الرقابة عن طريق ممارسة حق الاطلاع. -الفرع الأول:

فره على مختلف لتمكين المساهم من إبداء رأيه بموضوعية و دراية، لا بد له من ضمان تو

مساهم بحصوله على التي تمكنه من المشاركة الفعالة في حياة الشركة، فال المعلومات الكافية

كالحق في  ،الجمعية العامة يستطيع ممارسة حقوقه انعقادالمعلومات اللازمة و الصحيحة قبل 

الحق في  أخيراو طلب كل التوضيحات اللازمة  و  ،داخل الجمعية العامة الأسئلةالمناقشة و طرح 

 داخل الشركة.القرارات  اتخاذالتصويت و بالتالي المساهمة في 

 هوم حق الاطلاع.مف -أولا:

I. تعريف حق الاطلاع:-  

مساهم،  الأساسية  لكلفي الإعلام بأحوال الشركة و إدارتها من الحقوق  يعتبر حق المساهم       

 أو لك لكون سلوك المساهمين في الجمعية العامة و قراراتهم في اختيار أعضاء مجلس الإدارةذو

 عليها عن تحصلونحد كبير على المعلومات التي  إلى مغادرتها يتوقف أوحقهم في البقاء في الشركة 

هو  الإعلامويعتبر حق ، 2على حد سواء كيفية التسيير في الشركة ووضعها المادي و القانوني

، و هو وسيلة فعالة و تحديد كفاءتهم الإدارةمجلس  أعمالالوسيلة التي تسمح للمساهمين بتقويم 

                                      
و  3974سبتمبر  02المؤرخ في  49-74، المعدل و المتمم للأمر 0200مايو  24المؤرخ في  29-00القانون  -1 

 .0200مايو  35المؤرخة في  ،10، ج رج عدد جاريالتالمتضمن القانون 

 ،0232سلامة عبد الصانع أمين علم الدين، دور المساهمين في حوكمة الشركات، دار النهضة العربية، مصر،  -2 

 .33د.ط، ص 
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كما أن حق الإعلام  يضع توازن  من قبل المساهمين، غير مباشرةلرقابة  الإدارةمجلس  لإخضاع

 اأم .1من يملك المعلومة يملك سيطرة فعلية على الشركةضروري في إدارة الشركة، بحيث أن 

مما ، في القوانين المكملة له ولافي القانون التجاري  لاا المصطلح ذالمشرع الجزائري فلم يعرف ه

 ء يختلفان في تحديد ماهيته.جعل الفقه و القضا

II. طلاع خصائص حق الا:- 

 إعطاءفلا يجوز  ،رتقصير يعتبر بمثابة خط أي أنلك ذومفاد  -:تكون المعلومة كاملة أن. 2

 اتخاذلها دور في  و أهمية ذات أخرىالبعض منها و حجب  إعطائهم أومعلومات ناقصة المساهمين 

الخلط و عدم فهمها من قبل  إلىالمعلومات تقود  ةكثر أنا الجانب ذفي ه إليهنه ما يشار أغير القرار، 

 .2المساهمين

تكون حقيقية  أنيجب  ،قيمة ذاتالمفصح عنها  حتى تكون المعلومة -:حقيقية تكون المعلومة أن .0

 ،السليمة التي تخص مستثمراته  القرارات اتخاذتعكس الوضع الفعلي للشركة بما يمكن المساهم من 

الشركة في تكوين و  حكومةتقتضيه  الذيحسن النية  ومبدأ أيضاه المعلومة ذتتوافق ه أنكما يجب 

يجب  ،أو حياتها تأسيسها أثناءسليما في الشركة سواء  بالإفصاحو حتى يكون الالتزام  ،تنفيذ العقود

لحقيقية لتقدير تتضمن نشرة الاكتتاب التي تصدرها معلومات حقيقية عن نوع الشركة و القيمة ا أن

و  الأرباحتعطي بيانا صحيحا بقيمة  أن ممارسة نشاطها أثناءنه يجب عليها أكما  ،التأسيسحصص 

  ،3الخسائر و الابتعاد عن التلاعب في التقارير المالية

في الوقت الملائم يمكن الاستفادة  الإفصاحعندما يكون  -:في الوقت المناسب الإفصاحيكون  أن. 3

يقابله  الذيو  الإعلامن الغرض من حق المساهم في لأالمفصح عنها بصفة مباشرة من المعلومات 

الاقتصادية للشركة حتى يتمكن من  الأوضاعبكافة  علما إحاطتههو  الإدارةفي جانب  الإفصاحواجب 

في  أو متأخرا يأتيعندما  الإفصاحلك لا فائدة من ذل ،الوقت المناسبقرارات صحيحة و في  اتخاذ

 . 4القرار اتخاذفترة لاحقة من 

                                      
دار الجامعة الجديدة، صر،  (،دراسة مقارنة)حسين عقيل عابد عقيل، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة -1 

 .081، د.ط، ص 0239

بلبلة ريمة، الإعلام في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو  -2 

  052، ص 0234/0232بكر بالقايد، تلمسان، 

فصاح و الشفافية اتجاه المساهمين، مجلة لحمر خالد و صمود سيد احمد، دور حوكمة الشركات في تطبيق مبدأ الإ-3 

 .493/490، ص 0202، جامعة سيدي بلعباس، 0، العدد7الدراسات الحقوقية، مجلد 

 .490لحمر خالد و صمود سيد احمد، نفس المرجع، ص  -4 
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 حق الاطلاع. أنواع -:ا ثاني

يكون قبل انعقاد  الذيالمؤقت الاطلاع حق  إلىطلاع المساهمين في الشركة إينقسم حق        

 .يمارسه كل المساهمين و  يكون على مدار السنة  الذيالدائم  الاطلاعالجمعية العامة و حق 

I المؤقت: الاطلاع. حق- 

حيث يكون للمساهم  ،ق.ت 689 و 655في المواد  على هذا الحق نص المشرع الجزائري       

مما يمكنه من  ،الجمعيات العامة انعقادحددة قبل حق في الاطلاع على وثائق الشركة خلال فترة م

 الوثائق. المستندات وقرار دقيق و واضح بناء على تلك  اتخاذ

حق الاطلاع على وثائق الشركة من الحقوق الثابتة  -:المعنية بحق الاطلاع المؤقت الأشخاص. 2

المشاعة و مالك الرقبة و  للأسهمكل واحد من المالكين الشركاء  وكذلك ،التي يستفيد منها كل مساهم

 ،التي تنظم القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة  الأحكام إلىو بالرجوع  ،1بالأسهمالمنتفع  

الاطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين من  أيضايجوز نجد انه 

 :طرف كل من 

 ،2حاملي شهادات الاستثمار و شهادة الحق في التصويت -

 .4ممثلي جماعة أصحاب سندات الاستحقاقو  ،3حاملي سندات المساهمة -

تضعها الشركة تحت تصرف المساهمين،  أنالتي يجب المعلومات   -موضوع الاطلاع المؤقت: .0

تبلغ المساهمين  أنيجب على الشركة  ": بقولها، ق.ت 658المادة رع الجزائري في المش إليها أشار

 -:أكثر أولمتضمنة في وثيقة و اتضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية  أو

ء بيان الشركات عند الاقتضا أوو المديرين العامين و ألقابهم و مواطنهم،  بالإدارة أسماء القائمين -

 ،إدارة أومديرية  أوتسيير  أعمال الأشخاصالتي يمارس فيها هؤلاء  الأخرى

ند الاقتضاء، نص عو  مجلس المديرين، أو الإدارةنص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس  -

 ،أسبابهامشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان 

 الجمعية، إلىيقدم  الذيمجلس المديرين  أو الإدارةتقرير مجلس  -

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 280المادة  -1 

 من القانون التجاري الجزائري. 29مكرر  734المادة  -2 

 من القانون التجاري الجزائري 82مكرر  734المادة  -3 

 .من القانون التجاري الجزائري 1و  0فقرة  93مكرر  734المادة  -4 
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مجلس  أعضاء أومجلس المراقبة  أعضاء أو بالإدارةتسمية القائمين  الأعمالتضمن جدول  و إذا -

 -عزلهم: أوالمديرين 

 ولقب وسن المرشحين و المراجع المتعلقة بمهنهم و نشاطاتهم المهنية طيلة السنوات سم إ

 .أخرىفي شركات مارسوها  أومنها الوظائف التي يمارسونها  ا، ولاسيمالأخيرةالخمسة 

  التي يملكونها  الأسهمالوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة و عدد  أوالعمل مناصب

 يحملونها فيها، أو

جدول حساب النتائج و الوثائق  يذكر أنيتعلق بالجمعية العامة العادية، فيجب  الأمركان  إذا أما -

التلخيصية و الحصيلة و التقرير الخاص بمندوب الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية 

ه ذفي ه أخرىدمج شركة  أوالشركة  إنشاءكل سنة مالية مقفلة مند  أو الأخيرةمن السنوات الخمسة 

يتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير مندوب  الأمركان  وإذا كان عددها يقل عن خمسة، اذإالشركة 

 ."الجمعية عند الاقتضاء إلىيقدم  الذيالحسابات 

  -:1التاليةعقاد الجمعية العامة العادية على الوثائق يوما السابقة لان 12 فييطلع  أنمساهم للكما يحق 

و بمجلس  بالإدارةجرد جدول حسابات النتائج و الوثائق التلخيصية و الحصيلة و قائمة القائمين  -

 تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية،و. مجلس المراقبة، أوو مجلس المديرين  الإدارة

 للأشخاصالمدفوعة  الأجورالمصادق على صحته من مندوبي الحسابات، و  الإجماليالمبلغ  -

 ."يبلغ خمسة الأشخاصعدد هؤلاء  أنجر، مع العلم أ أعلىحصلين على الم

المشرع قام بتكرار بغض الوثائق، فنص  أنه الوثائق، نجد ذمضمون ه إلىانه بالرجوع  إلا         

يوم، فيطلع عليها المساهم مرتين  39ذكرها في الاطلاع قبل  أعاديوم و  12قبل في الاطلاع  عليها 

وثيقة جدول حسابات النتائج ووثيقة الميزانية و الوثائق التلخيصية، فلا ندري ما السبب في  -وهي:

فكان من  ،ق.ت 689و  658 المشرع لم يحسن التنسيق ما بين المادتين أننا داعتقافي لك، و ذ

يتم ل الأولىتكون الوثائق المنصوص عليها في المادتين تكمل بعضها البعض، فتقدم  أنفروض الم

 يوم (12)يتم الاطلاع عليها قبل خمس عشر ليوم، و تكمل بالثانية  (39)الاطلاع عليها قبل ثلاثين 

 .2العامة العاديةمن انعقاد الجمعية 

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 689المادة  -1 

الحقوق  خلفاوي عبد الباقي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، كلية -2 

 .12، ص 0228و العلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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يجب على  : نهإف ق.ت 655حسب نص المادة   -:(مدة الاطلاع المؤقت)زمان الاطلاع المؤقت  .3

يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوم من انعقاد الجمعية العامة،  أويبلغ المساهمين  أن الإدارةمجلس 

 أعمال إدارةقرار دقيق فيما يخص  إصدار و عن دراية الرأي إبداءالوثائق الضرورية لتمكينهم من 

يوم لتمكين  39حد ما باعتبار اجل  إلىالمشرع الجزائري قد وفق وبحسب الفقه،   ."الشركة و سيرها

فقا لما يراه محاسبية للشركة و تكوين قناعته ومحتوى الوثائق المالية و الالمساهم من دراسة و تحليل 

يطلع خلال الخمسة عشر  أننه يحق لكل مساهم إف ق.ت، 689و بالمقابل حسب نص المادة  .1مناسبا

ه المادة و التي تم ذعلى الوثائق المنصوص عليها في ه يوم السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية

 .2ها سابقاركذ

IIمئدال. حق الاطلاع ا:-   

المتضمن القانون  29-52مرمن الأ 686ا الحق في المادة ذعلى هنص نص المشرع الجزائري      

نسخة من مركز الشركة بنفسه أو  أخذن يطلع أو يأيجوز لكل مساهم طوال السن  :بقولها ،3التجاري

بواسطة و كيله عن كل الوثائق التي قدمت للجمعية العامة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مع 

هذا الحق و قد يكون سبب ذلك المحافظة  ألغى، 93/984المرسوم  أن إلا "،ه الاجتماعاتذمحاضر ه

 بقيت تعاقب على عدم تمكين المساهم من الاطلاع الدائم. همن 819/6على السرية، لكن المادة 

 .الإداريةالهيئة  إلىكتابية  أسئلةالرقابة عن طريق توجيه  -الفرع الثاني:

بغية تحقيق رقابة مباشرة و فردية على تسيير  الإعلام الممنوح للشركاءبغرض تدعيم حق 

تتمثل في حق  معلومات على الوثائق أخذ جانب حق الاطلاع و حق  إلى أخرىالشركة توجد طريقة 

على هذا النوع من  صائري لم ين، و المشرع الجز5مديري الشركة إلىالشركاء في تقديم أسئلة كتابية 

، عكس المشرع الفرنسي 6يطةفيما يخص شركة التوصية البس إلا، في التشريع الجزائري الإعلام

تسمح  إذالذي نص عليها في كافة الشركات التجارية لا سيما شركة المساهمة، و هي وسيلة فعالة 

                                      
و إبراهيم بن مختار، ضمانات حق المساهم في الإعلام في القانون الجزائري، مجلة الباحث  وهاب مخلوفيعبد ال -1 

 .   525، ص 5912، 2للدراسات الأكاديمية، العدد
من الفصل الأول من هذه المذكرة،  الأولالمطلب من ،.الأولالفرع موضوع الاطلاع المؤقت في  راجع في دلك  -2 

 .13ص 
بتاريخ  ، الصادرة191عدد ، المتضمن القانون التجاري، ج ر ج ال1952سبتمبر  56، المؤرخ في 52/29 الأمر -3 

 ، 1952ديسمبر  19

المتضمن القانون  74/49المعدل و المتمم للأمر  ،1993ابريل  52، المؤرخ في 93/98 المرسوم التشريعي رقم-4 

 . 1993ابريل  55، الصادرة بتاريخ 55التجاري، ج رج عدد 

و مختار، صلاحيات الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير في قانون الأعمال، كلية دح -5 

 .332، ص 0222/0227جامعة وهران، الحقوق والعلوم السياسية، 

 من القانون التجاري الجزائري. 2مكرر 421ادة الم-6 
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للشريك الذي مارس حقه في الاطلاع على وثائق الشركة و حساباتها، طلب تفسيرات حول محتوى 

 .1ه الوثائقذه

 تابية.ك أسئلةحق المساهم من غير المسيرين في تقديم  -أولا: 

كمية ونوعية  القانونية الفعالة لضمان حصول المساهم على معلومات الآلياتحق من هذا اليعتبر      

 أون النقاط التي يراها غامضة أبالاستفسار وطلب توضيح بش لهفهو يسمح تخص وضعية الشركة، 

 اضيع المو  مناقشةمساهم حق  فلكل ،2و التسيير الإدارةتجاوزات في  أوتثير الشكوك بوجود خرقات 

يستجوب  أنالمسيرين، فله  إلى بشأنها الأسئلةالجمعية العامة و توجيه  أعمالجدول  المدرجة في

المكتوبة في مركز  أسئلتهحيث يقدم في الجمعية العامة عن كل ما يريده من شؤون الشركة،  الأعضاء

 .3الأقلعلى  أيام 3الجمعية العامة قبل انعقاد  إيصالباليد مقابل  أوالشركة بالبريد المسجل  إدارة

 كتابية. أسئلةالمال في تقديم  رأسمن  للأقليةحق المساهمين الممثلين  -ثانيا:

 أو الإدارةمجلس  إلىكتابية  أسئلةمن تقديم  للأقليةمكن المشرع الفرنسي المساهمين الممثلين        

حول كل فعل من طبيعته عرقلة استمرار استغلال الشركة مرتين في  -حسب الحالة -مجلس المديرين

خلال مدة شهر، و في نفس  الأسئلةعن هذه  الإجابةمجلس المديرين  أو الإدارةالسنة، و على مجلس 

 لأقليةالمشرع الجزائري فلم يمنح  أما، 4الأجوبةو  الأسئلةمندوب الحسابات بتلك  إبلاغعليه  الآجال

 الأقليةالمسيرين، و لكن حتى في الواقع العملي نجد حضور  إلىكتابية  أسئلة ساهمين حق تقديممال

يدل على ضعف نية الاشتراك  التي تعقدها الشركة، هذا ماالمساهمة ضعيفة في مختلف الجمعيات 

 .5به ساهموافي حدود ما  إلال الشركاء أنه لا يسأو  خاصة لديها

 القانونية لحق المساهم في الرقابة على شركة الساهمة.الحماية  -:الثالثالفرع 

 -و المتمثلة فيما يلي: تقتضي فرض عقوبة على كل متعدي عليه  الحماية القانونية لهذا الحق إن

 

                                      
سبع عائشة، المراقبة الداخلية في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  -1 

 .58، ص 0225جامعة وهران، 

 .041لمرجع السابق، ص لوهاب مخلوفي و إبراهيم بن مختار،اعبد ا-2 

بدي فاطمة الزهراء، الرقابة الداخلية لشركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق و العلوم  -3 

 .54، ص 0232/0237السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .57بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -4 

دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة و الخاصة، دار  تجارية لشركات العزيز العكيلي، الوسيط في ا -5 

 .395ص  ،0227الثقافة للنشر و التوزيع،
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 الجزاءات المدنية.أولا: 

I .استعجالي أمر استصدار:- 

رفضت الشركة تبليغ الوثائق المنصوص عليها قانونا،  إذا"على انه  ق.ت 683تنص المادة         

بنفس طريقة الاستعجال،  الشأنجزئيا، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا  أوكليا 

الإكراه بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه، الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة  تأمر أن

ذلك على عن الضرر الذي لحقه بسبب رفضها، والبة بالتعويض المط للمساهم . كما يمكن"المالي

 .1القواعد العامة للقانون المدني المتعلقة بالمسؤولية المدنية أساس

II .بطلان مداولات الجمعية العامة:- 

اراتها وذلك في حالة مداولات الجمعية العامة و قر إبطال إمكانيةالمشرع الفرنسي على نص        

بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ينص  أماطلاع على الوثائق المنصوص عليها قانونا، الإخرق قواعد 

كل مداولة  إبطال إمكانيةقر أ، حيث الأشخاصفيما يخص شركات  إلاعلى هذا الجزاء بنص صريح 

الشركة قبل  إلى ق.ت 225من المادة  الأولىفي الفقرة  إليهاجارية خلافا لتوجيه المستندات المشار 

ركة المساهمة  فلم يتخذ نفس الموقف، أما بخصوص شس عشر يوما من اجتماع الجمعية العامة، خم

مين حقهم في مداولات الجمعية العامة المنعقدة في غياب ممارسة المساه إبطال بإمكانيةلم يصرح  إذ

 533/5الشركة، لكن و بالاطلاع على الفقرة الثانية من نص المادة  وثائق الاطلاع المسبق على

 يتعلق بمخالفة نص ملزم من القانون الأمر أن، يمكن توقيع جزاء بطلان مداولات الجمعية بما ق.ت

فالمواد التي نصت على  المساهمينوهو واجب وضع الوثاق اللازمة تحت تصرف  ألاالتجاري،  

 .2 الإلزامطلاع عليها جاءت على وجه لإالوثائق التي يحق للمساهمين ا

  -العقابية:الجزاءات ثانيا:

I ج رئيس .د 599.999 إلى 59 999.من  يعاقب بغرامة حيث -الوكالة:نموذج  إرسال. حالة عدم

كان قد  إذانموذج وكالة لكل مساهم  ان الذين لم يوجهويمديروها العام أو ن بإدارتهاشركة و القائموال

 -أسبابهاو بيان  الأعمالنص مشاريع القرارات المقيدة في جدول و  ،بالإدارةقائمة القائمين طلبه،أو 

وبي و مند الإدارةتقارير مجلس  ،الإدارة عند الاقتضاءبيان مختصر عن المرشحين لمجلس 

                                      
 .الجزائري من القانون المدني 305المادة   -1 

 .42بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -2 
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يتعلق  الأمركان  إذاحساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الميزانية  -الحسابات التي تقدم للجمعية

 .1بالجمعية العامة العادية

II إدارتهافي مركز  أو. حالة عدم وضع الوثائق تحت تصرف المساهمين في مقر الشركة: - 

 أو بإدارتهاج رئيس شركة المساهمة و القائمين .د 599.999 إلى 59.999يعاقب بغرامة من       

الوثائق  إدارتهابمديرية  أوتحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة  يضعوامديروها الذين لم 

 ق.ت . 819المادة المنصوص عليها في 

III .:حالة عدم تقديم ورقة الحضور- 

، بإدارتهاالقائمون  أوج رئيس شركة المساهمة .د 29.999 إلى 59.999يعاقب بغرامة من         

ورقة الحضور موقعة من المساهمين  للجمعية العامة للمساهمين اجتماعكل  أثناءعمدا  االذين لم يقدمو

 .(ق.ت 859المادة ) مصادق عليها من مكتب الجمعيةالحاضرين و الوكلاء 

IVالاطلاع على الحسابات المدعمة عدم . حالة:- 

تلتزم الهيئات  تتعلق الحسابات المدعمة بالشركة القابضة و هي على غرار الحسابات السنوية،      

سنتين و  إلى أشهرتعاقب بالحبس من ستة  إلا و بإعدادها و تقديمها و نشرها،المشتركة  الإدارية

 .2(قانون تجاري 835)هاتين العقوبتين فقط المادة  بإحدى أو 599.999الى 59.999بغرامة من 

 الدور الرقابي للجمعية العامة.لمطلب الثاني: ا

 الدور الرقابي للجمعية العامة العادية. :الأولالفرع 

التي تسبق  أشهرفي السنة خلال ستة  الأقلرة على لعامة العادية هي جمعية تنعقد مالجمعية ا      

المقرر توزيعها، و  الأرباححساباتها السنوية و تحديد  إقرارالشركة و  إدارةلمناقشة قفل السنة المالية 

ه الجمعية ذو مهام ه أعمالو مجلس المراقبة عند انتهاء عضويتهم، و لا تنتهي  الإدارةانتخاب مجلس 

و ضوابط انعقادها  إلى فرعنتطرق في هذا ال، و س3الشركة وزوال شخصيتها بانقضاء إلا

 اختصاصاتها الرقابية بنوع من التفصيل.

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 838المادة  -1 

 .49المرجع السابق،ص  ،ءفاطمة الزهرابدي  -2 

 .355عبد القادر البقيرات، المرجع السابق،ص  -3 
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 الجمعية العامة العادية. انعقادضوابط  -أولا:

همين على انعقاد الجمعية العامة العادية وجوب اطلاع المسايشترط القانون لصحة        

، و ضرورة انعقادهاهذه الجمعية، و توافر النصاب المطلوب لصحة  لانعقاد، و الدعوة 1المعلومات

 و هو ما المطلقة  بالأغلبيةفقط ، و صدور قراراتها  الأعمالفي جدول  التداول في المسائل المدرجة

 -سنوضحه فيما يلي:

I الجمعية العامة العادية: انعقاد إلى. الدعوة- 

 الستةفي السنة خلال  الأقلتجتمع الجمعية العامة مرة على  "على انه: ق.ت 656تنص المادة        

 أو الإدارة، بناء على طلب مجلس  الأجلالتي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا  أشهر

ريضة، ولا من الجهة القضائية التي تبت في ذلك بناء على ع بأمرمجلس المديرين حسب الحالة، 

طعن..."،و عليه فالجمعية العامة و بالرغم من اعتبارها صاحبة السيادة في شركة  أي الأمريقبل هذا 

لا تنعقد من تلقاء نفسها بل لا بد من استدعائها  من الجهة المختصة بذلك و المتمثلة  أنها إلاالمساهمة 

دوب الحسابات استدعاء الجمعية مجلس المديرين حسب الحالة. كما يحق لمن أو الإدارةفي مجلس 

عن الدعوة و كذلك  الإدارةالتي يتراخى فيها مجلس  الأحوالالعامة للانعقاد في حالة الاستعجال في 

 .2 كلما اقتضت الضرورة ذلك

من تسميته جمعية  أشهريستدعى المصفي في ظرف ستة  ،كانت الشركة في حالة تصفية إذا أما     

أو من كانت،  إنذلك تستدعى الجمعية سواء من طرف هيئة المراقبة  انعدامفي حالة ، والشركاء

كما يجب ، (ق.ت 585المادة )الأمر بهمهقضائي بناء على طلب كل من  بقراريل معين طرف وك

المصفي و  إدارة إبراءعليه دعوتها للانعقاد في نهاية التصفية للنظر في الحساب الختامي، و في 

يطلب  أننه يجوز لكل شريك التصفية، فإذا لم يدع  الشركاء فإالتحقق من اختتام  من الوكالة و إعفائه

 .( ق.ت 553المادة )استعجالي  أمرالدعوة بموجب  بإجراءاتقضائيا تعيين و كيل يكلف بالقيام 

القضاء قصد تعيين و كيل  إلىالمشرع الجزائري لم يسمح  للمساهم اللجوء  أنوهكذا يلاحظ      

قعت الشركة في حالة تصفية، فلو جاز للمساهم اللجوء و إذا  إلاتدعاء الجمعية العامة مكلف باس

بين المساهمين و  أوحسابات بين المساهمين  أونزاعات  إلىحياة الشركة فقد يؤدي هذا  أثناءللقضاء 

كحجر عثرة في طريق المساهمين الذين يسعون جاهدين  الإجراءمن ثم يقف هذا مسيري الشركة، و

                                      
الأول من الفصل المطلب من .الأولالفرع موضوع الرقابة عن طريق ممارسة حق الاطلاع في  راجع في دلك  -1 

 5الأول من هذه المذكرة، ص 

 الجزائري.من القانون التجاري  2فقرة  5مكرر  734المادة  -2 
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مشروع الشركة عن طريق نية المشاركة الفعلية، و يجب على الجهة المكلفة  لإنجاحو متعاونين 

 .1الأعمالباستدعاء الجمعية العامة للانعقاد بتحضير جدول 

الدعوة للانعقاد بل ترك  بها  ملم ينظم الكيفية التي تت عوتها للانعقاد، فالمشرع عن طريقة د أما      

هذا  تم الدعوة من الناحية العملية بإخطار ينشر في الصحف كما يرسلذلك لنظام الشركة، و غالبا ما ت

المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة عن طريق البريد العادي و يمكن  إلى  الإخطار

الإخطار قبل الموعد المحدد لاجتماع و يتم النشر أو  ،2المساهم باليد مقابل التوقيع إلىتسليم الدعوة 

الدعوة عدم توجيه نفقة الشركة،  وبوقت كاف و تكون مصروفات النشر والإخطار على الجمعية 

 .3بطلان المداولات إلىعن حضور الجمعية العامة من غير مبرر قانوني يؤدي  إبعاده أوللمساهم 

IIعية العامة العادية:. النصاب القانوني لصحة انعقاد الجم- 

 الأولىنه لا يصح تداول الجمعية العامة العادية في الدعوة فإ ق.ت  652/5نص المادة  حسب     

التي لها الحق في التصويت  الأسهمربع  الأقلالممثلين على  أوحاز عدد المساهمين الحاضرين  إذا إلا

الجزائري اشترط توفر نصاب قانوني  المشرعن إو عليه ف الدعوة الثانية.نصاب في  أيولا يشترط 

، على رأس المال على الأقل (1/4)و هو حضور مساهمين يمثلون ربع  الأولىفي الدعوة  محدد

في  تنعقد في حالة عدم توافر النصاب نصاب و التي أيعكس الدعوة الثانية التي لا يشترط فيها 

تكون للأسهم الحق في التصويت  ومن ثم ميز بين  أنصراحة  لكن المشرع اشترط . الأولىالدعوة 

يحضر الجمعية العامة و المشاركة  أنفكرة حضور الجمعية و الحق في التصويت، فيجيز لكل مساهم 

المشرع منع  أنفي المناقشات و لكن ليس بالضرورة مقابل الحضور له الحق في التصويت، فنلاحظ 

ولا بصفته وكيلا، في حالة تداول الجمعية العامة حول  مقدم الحصص العينية من التصويت لا لنفسه

في التصويت و لا  الأغلبيةمقدم الحصة العينية في حساب  أسهمالموافقة على حصة عينية فلا تؤخذ 

الاشتراك في التصويت  بالإدارةكما منع المشرع القائمين  -ق.ت  693/3المادة  -عند تحديد النصاب

بمداولة موضوعها  الأمرتعلق  إذا الأغلبيةتبار في تحديد النصاب و عأسهمهم بعين الاو لا تؤخذ 

  .ق.ت 658،و ذلك حسب المادة 4بالإدارةالقائمين  بأحدالمصادقة على اتفاقية تجمع الشركة 

                                      
نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة الجزائر  -1 

 .078،ص0227

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية و المصرفية، الشركات التجارية، المجلد الخامس، دار الثقافة للنشر  -2 

 .342، ص 0228والتوزيع، عمان ، 

 .503سعيد يوسف البستانين، المرجع السابق، ص  -3 

 .344،345بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -4 
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 أعمالهابعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، تتداول في كل المسائل الواردة في جدول        

 .بشأنهاقرارات اللازمة بهدف اتخاذ ال

III . عام: كأصل الأعمالضرورة التداول في المسائل المدرجة في جدول- 

، و كقاعة عامة الأعمالاللازم للحضور تنظر الجمعية في جدول  القانوني عندما يكتمل النصاب      

 الإضافة أوتغييرها بالحذف  أولا يمكن للجمعية العامة العادية التداول في غير المسائل المدرجة فيه، 

 أهميةالنصاب القانوني، و لهذه القاعدة  اكتمالبسبب عدم  أخرموعد  إلىالاجتماع  تأجيلحتى ولو تم 

تمثل ضمانا  وأيضا، 1لا علم لهم بها مفاجآتفي  أنها تضمن للمساهمين عدم الوقوع كبيرة من حيث 

يكون مستعدا لبحثها و الرد  أنللمداولة دون  لة مطروحةأمام مسأ حتى لا يجد نفسه الإدارةلمجلس 

عليها، مما يحرمه من حقه في الدفاع عن تصرفاته و قراراته و الجزاء المترتب عن مخالفة القواعد 

 .2السابقة هو بطلان مداولات الجمعية العامة و ما يصدر عنها من قرارات

للجمعية المداولة في الوقائع الخطيرة التي  نه يحقأعلى هذه القاعدة مفاده  ستثناءانه يرد أغير      

ك تطبيقا لنظرية و ذل الأعمالحتى ولو لم تكن مدرجة في جدول  اع الاجتم أثناءتطرأ  أوتنكشف 

 أومخالفات جسيمة، ارتكابهفي حالة  الإدارةن تقرر الجمعية عزل عضو مجلس حوادث الجلسة، كأ

  .3الجلسة أثناءتقالته تعيين عضو جديد خلفا لعضو المجلس الذي قدم اس

IV. :التصويت في الجمعية العامة العادية- 

حرمانه منه، وهو  الأحوالحال من  بأيفلا يجوز للمساهم،  الأساسيةحق التصويت من الحقوق       

، بحيث يكون للمساهم ( ق.ت 686المادة )لكل سهم صوت  أنحق يخوله السهم لمالكه، و القاعدة 

كل شرط  إذالتي يحوزها، و تعتبر هذه القاعدة من النظام العام،  الأسهمبقدر عدد  الأصواتعدد من 

 682و  693المادتين  أحكام مراعاةلم يكن و ذلك مع  كأنهيرد في نظام الشركة مخالف لذلك يعتبر 

 الإجماليمن العدد  %2التي يحملها المساهم عن نسبة  الأسهمعدد يزيد  أننه لا يجوز أ، حيث ق.ت

التي يحوزها  الأصواتعدد  الأساسييحدد القانون  أن، و يجوز ( ق.ت 693المادة ) الشركة لأسهم

 أخرىتمييز فئة عن دون  الأسهميفرض هذا التحديد على جميع  أنكل مساهم في الجمعيات بشرط 

 .( ق.ت 682المادة )

                                      
 .377، ص 0220محمد فريد العريني،  الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، مصر -1 

 .082، ص0227المطبوعات الجامعية،الجزائر،، ديوان 0نادية فضيل ، شركات الأموال في القانون الجزائري،ط -2 

 نادية فضيل، نفس المرجع و الصفحة.-3 
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خلاف الجمعية العامة غير يعود حق التصويت في الجمعية العامة العادية لكل منتفع بسهم، ب       

:" يرجع حق  ق.ت 659التي يكون فيها حق التصويت لمالك السهم و ذلك حسب نص المادة  العادية

مملوكة  الأسهمكانت  إذا أما .المنتفع في الجمعيات العامة العادية..." إلى  التصويت المرتبط بالسهم

لم يحصل اتفاق بينهم  فإذاب عنهم، كيل ينوأو بوعلى الشيوع فتمثل بواحدة من المالكين على الشيوع 

كان المساهم  إذاحد المالكين الذي يهمه الاستعجال، و أقام القضاء بتعيين وكيل عنهم بناء على طلب 

 الإرادةيتعلق بالتعبير عن  الأمرن أن ينوب عنه في التصويت لأالموصي عليه  أوقاصرا، فلوليه 

بطلان مداولات  إلىتم التصويت بواسطة القاصر كان ذلك باطلا و قد يؤدي  فإذابواسطة التصويت، 

 أو ة اللازمين لصحة الانعقاديلبأو الأغالجمعية العامة وما يصدر عنها من قرارات لتخلف النصاب 

فالتصويت يكون للمدين الراهن و ليس برهن إذا كان السهم مثقلا في حالة ما  أما، 1القرارات إصدار

يكون الدائن  أنينوب عن مدينه في عملية التصويت بشرط  أن الأخيرالمرتهن و يستطيع هذا للدائن 

  المرتهن مساهما.

V. ر قرارات الجمعية العامة العادية :صدو- 

 بأغلبيةالقرارات التي تتخذها الجمعية العامة تتخذ  أننص المشرع الجزائري صراحة على      

العملية عن طريق  أجريت إذاالبيضاء بعين الاعتبار  الأوراقالمعبر عنها  و لا تؤخذ  الأصوات

نصف  أيالمطلقة  الأغلبيةهنا  بالأغلبية، و يقصد ق.ت 652/3الاقتراع تطبيقا لنص المادة 

الحق في التصويت  منكما نص المشرع على حرمان المساهم صراحة ، زائد صوت واحد الأصوات

 المستحقة منها عن الأقساطالتي لم يسدد مبلغ  الأسهم بقولها: " تكف ق.ت 69مكرر  512في المادة 

المكتب  أعضاءيجب على  الأخيرو في  ، "التصويت في الجمعيات العامة الحق في القبول و إعطاء

محضرا للجلسة يحتوي على ما تم  يضعوا أنانعقاد الجمعية العامة العادية  الذي يشكل بمناسب

 وكيل بالتوقيع عليه. أوفيه و القرارات المتخذة، و يلتزم فيه كل مساهم التداول 

VI. :بطلان قرارات الجمعية العامة العادية- 

كانت  إذاتتعرض قرارات الجمعية العامة العادية للبطلان بعد القيام بالرقابة، و هذا  أنيمكن       

 كما سنوضحه فيما يلي: كانت ناشئة عن غش أونظام الشركة،  أوالقانون  لأحكاممخالفة 

 للإبطالتتعرض قرارات الجمعية  أنيمكن  -نظام الشركة: أوبطلان القرارات المخالفة للقانون  .2

كان يعتريها عيب من عيوب  إذالنظام الشركة و بوجه خاص  أوالقانونية  للأحكامصدرت مخالفة  إذا

                                      
 .0221ن، الجزائر، يوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونادية فضيل ، شركات الأموال في القانون الجزائري، د -1 
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لشركة تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها قبل ا ثائقالشكل. ومن ذلك مثلا عدم وضع بعض و

 أشخاص إشراكحضور الجمعية و  إلىعدم دعوة بعض المساهمين دعوة الجمعية العامة للانعقاد، 

على الرغم من عدم  أو، الأعمالجدول  مراعاةكذلك القرارات الصادرة دون  .1حق فيه ليس لهم

نظام الشركة، ومع ذلك  أوالمنصوص عليهما في القانون  الأغلبيةتخلف  أواكتمال نصاب الحضور 

العيب لم يكن مؤثرا في صدوره، كما  أنتبين  إذالا يجوز الحكم ببطلان القرار بسبب عيب الشكل 

 .2تم تصحيح العيب إذايزول هذا البطلان 

سك بالبطلان، يتم أننظام الشركة فلكل ذي مصلحة  أوالقانون  لأحكامصدر القرار بالمخالفة تعندما  

رفضه،  أوفيثبت هذا الحق للمساهم سواء حضر اجتماع الجمعية من عدمه و سواء وافق على القرار 

دعوى  يباشروا أنلدائن الشركة و للمساهمين ذوي المصلحة في القضاء بالبطلان،  أيضاكما يثبت 

لم جميع المساهمين، من طلبه ومن  إلىبالنسبة  أثرهحدث أو متى قضي بالبطلان  بأنفسهمالبطلان 

   .3جميعا إليهم، فيعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة يطلبه، ومن عارض على القرار ومن أيده

تبطل قرارات الجمعية العمومية بسبب الغش و يتحقق ذلك  - القرارات المشوبة بالغش: بطلان .0

العامة بغية حملها على التصويت على  الجمعية إلىمعلومات كاذبة  الإدارةمجلس  أعطى إذامثلا 

القرار  إلى استناداالغير الذي يتعامل مع الشركة  إلىبالنسبة  أما مشروع القرار المعروض منه.

لم يكن  أولا يعلم  أييكون حسن النية،  أنثر في مواجهته بشرط أ أيالباطل، فلا يحدث البطلان 

 .4تدليس أوبصدوره عن غش  أونظام الشركة  آوالقانون  لأحكاميعلم بمخالفة القرار  أنبمقدوره 

 الاختصاص الرقابي للجمعية العامة العادية. -ثانيا:

ما عدا  المتعلق بغرض الشركة تالقرارات في المجالا باتخاذتختص الجمعية العامة العادية      

من  656ا في المادة القرارات التي تدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية المنصوص عليه

، ومن السلطات القانونية التي تتمتع بها الجمعية العامة العادية تلك 5القانون التجاري الجزائري

 الاختصاصات المنصوص عليها صراحة في القانون و المتمثلة فيما يلي:

 

                                      
 .504، ص 0228يروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية، ب0سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال الشركات، ط  -1 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 3محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، الشركات التجارية،ط -2 

 .118، ص 0224

 .152محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص  -3 

 .153محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، نفس المرجع، ص  -4 

 من القانون التجاري الجزائري. 274المادة  -5 
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I.  او الرقابية ومراقبي الحسابات و عزله الإداريةالهيئة  أعضاءتعيين : 

 و مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة العادية الإدارةمجلس  أعضاءيتم انتخاب  - :التعيين .2

بالنسبة لمندوبي الحسابات، حيث تقوم الجمعية  الأمر، و كذلك ق.ت 615و 611طبقا لنص المادتين 

لمدة ثلاث سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين  أكثر أوحسابات  مندوبالعامة العادية بتعيين 

و  الإدارةمجلس  أعضاءكان تعيين  إذانه أ إلا، (ق.ت 6مكرر 512المادة ) على المصف الوطني

نه في حالة الدمج و اختصاصات الجمعية العامة العادية، فإ عام من صميم كأصلمجلس المراقبة يعد 

يخرج من اختصاص  إلى هذا بالإضافة، 1ية العامة غير العاديةالانفصال تمنح هذه الصلاحية للجمع

حسب المادة  لأنهو المديرين العامين  الإدارةالجمعية العامة العادية صلاحية تعيين رئيس مجلس 

حسب  لأنه، و كذلك تعيين مجلس المديرين و كذا الرئيس  الإدارةمن اختصاص مجلس  ق.ت 632

 المراقبة. ق.ت من اختصاص مجلس 666المادة 

وقت حتى ولو لم يكن مسجلا في  أيعضو في  أييحق للجمعية العامة العادية عزل  -العزل: -0

الجمعية العامة المداولة في  إمكانيةلقاعدة عدم  استثنائي الإجراءقبل الاجتماع، فهذا  أعمالهاجدول 

 .2يكون هناك مبرر أن، و لكن بشرط أعمالهاالمسائل الغير مدرجة في جدول 

II. رقابة سابقة ":الأساسيفي القانون  الإداريةحديد سلطات الهيئات ت "- 

هذه السلطات  أنالهيئات كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، غير هذه تملك        

السلطات المسندة  مراعاةتمارس في نطاق موضوع الشركة ومع  أن، حيث يجب ليست مطلقة

مجلس  بأعمالن الشركة تلتزم في علاقتها مع الغير إنه رغم هذا التحديد فأ إلا، 3الأخرىللهيئات 

الغير  أنغير التابعة لموضوع الشركة، ما لم يثبت المديرين مجلس  بأعمالرئيسه و  أعمالو  الإدارة

لا يمكن تجاهله نظرا للظروف، مع استبعاد كون نشر  أوالعمل يتجاوز هذا الموضوع  أنكان يعلم 

المحددة  الأساسيالقانون  بأحكامهذه البينة و لا يحتج على الغير  لتأسيسيكفي وحده  لأساسياالقانون 

 .(ق.ت  669، 638/3، 653المواد )المديرين  أو الإدارةلصلاحيات مجلس 

III. :المصادقة على الاتفاقيات المرخص بها من طرف المسيرين- 

مجلس  أو الإدارةو عضو مجلس  اتفاقية بين الشركةضع لمراقبة الجمعية العامة العادية كل تخ      

مجلس  أعضاءكان  اتفاقية بين الشركة و مؤسسة أخر إذا كذلك كلومجلس المراقبة  أوالمديرين 

مديرا عاما  أو  بالإدارةقائما  أومسيرا  أوشريكا  أومالكا  المراقبة أومجلس المديرين  أو الإدارة

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 1فقرة  220المادة -1 

 .371يدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -2 

 من القانون التجاري الجزائري. 258، 218، 200المواد  -3 
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من طرف الجمعية العامة بعد  على الاتفاقيات سالفة الذكر للمؤسسة، و ذلك عن طريق المصادقة

د تقديم تقرير من مندوب مجلس المراقبة و بع أو الإدارةترخيصها مسبقا من طرف مجلس 

ق.ت، حيث وردت  658وجود خطأ في الصياغة العربية لنص المادة  إلى الإشارةمع الحسابات، 

في الصياغة  "الإدارةاستئذان مجلس "و التي تم تصحيحها بعبارة  "استئذان الجمعية العامة"عبارة 

 الفرنسية.

IV.  مراقبة التسيير و الفصل في الحسابات:صلاحية-  

 -للجمعية العامة العادية باعتبارها السلطة العليا للشركة و ذلك كما يلي:ترجع هذه الصلاحية     

 أعمالالمداولة ، المصادقة على  أثناءالجمعية العامة تتولى  -مراقب تسيير الهيئة الإدارية: .2

 أو الإدارة، فتفصل في تقارير التسيير، كما تصادق على التعيينات المؤقتة التي قام بها مجلس الإدارة

دون النزول  أكثر أوفي حالة شغور منصب عضو واحد  لأعضائه -حسب الحالة -مجلس المديرين

 .1استقالته أو فاتهثر وإالقانوني  الأدنىعن الحد 

بعد تلاوة تقريره جدول العامة  الجمعية إلى الإدارةيقدم مجلس  -الفصل في الحسابات السنوية:  .0 

، و يكون 2جل المصادقة عليهأمن  (الميزانية ) الوثائق التلخيصية و الحصيلة و حسابات النتائج

و بالتالي لا تزكي  ،ليها رفض المصادقة ع أوالمصادقة  إماللجمعية العامة بعد الاطلاع على التقارير 

 ذمة المسيرين بل تحتج ضد تسييرهم، وقد يسبب هذا الرفض عزل المديرين.

 الدور الرقابي للجمعية العامة غير العادية. -الثاني: الفرع

الأساسي تعديل النظام  اختصاصلك الجمعية التي يناط بها تيقصد بالجمعية العامة غير العادية       

لكن الضرورات  كة هو عبارة عن قانون للمتعاقدين ن نظام الشرلأ استثنائيهي ذات طابع للشركة، و

عديل نظام تعطاء الجمعية العامة غير العادية حق إالعملية تقضي بالخروج عن القواعد العامة و 

شركة المساهمة هي عبارة  أنخاصة قررها القانون لاسيما و  بأغلبية إنماو  بالإجماعالشركة، ليس 

على  الاستثنائي، و لقد انعكس هذا الطابع 3العقد إلىالقانون منه  إلىعن مركز قانوني منظم اقرب 

 اختصاصها الرقابي. أوسواء من حيث ضوابط انعقادها  الخاصة بتنظيم الجمعية الأحكام

 

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 224و  238المواد  -1 

 من القانون التجاري الجزائري. 272المادة  -2 

 .145، ص 0227، مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار الجامعة للنشر، الإسكندرية-3 
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 ضوابط انعقاد الجمعية العامة غير العادية. -:أولا

I. الجمعية العامة غير العادية للانعقاد: استدعاء- 

بحيث  المتعلقة بتكوين الجمعية العامة العادية الأحكامتطبق على الجمعية العامة غير العادية       

التي يمتلكونها، و لا يجوز للنظام  الأسهميحق لكل المساهمين حضور جلساتها مهما كان عدد 

يستطيع المساهم حضور  كي الأسهمصاب معين من ينص على ضرورة توافر ن الأساسي للشركة أن

المشرع لم يتعرض بالنص على من له الحق في استدعاء الجمعية العامة غير  أنبما جلساتها، و

بالنسبة للجمعية العامة  الشأنهو  مجلس المديرين مثل ما أو الإدارةمجلس  إلىيعود ذلك  إذنالعادية، 

 .1ق.ت 656/5للمادة  لنص طبقا العادية

II. القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية:  النصاب 

القرارات التي تتخذها من  أهميةنظرا للدور الذي تقوم به الجمعية العامة غير العادية من جهة و       

نصاب مرتفع لصحة انعقادها مقارنة لما اشترطه في  اشترطن المشرع الجزائري فإ، أخرىجهة 

 .2دون المنتفع به الأسهممن طرف مالك  إلالا يتم التصويت  إنالجمعية العامة العادية، و 

كان عدد المساهمين  إذا إلا"...لا يصح تداولها  : أنهق.ت على  656/5حيث تنص المادة        

 الأسهمعلى ربع الأولى، وفي الدعوة  الأسهممن  الأقلالممثلين يملكون النصف على  أوالحاضرين 

 تأجيل اجتماعجاز  الأخيرلم يكتمل هذا النصاب  فإذاالدعوة الثانية،  أثناءذات الحق في التصويت 

للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب  استدعائهاو ذلك من يوم  الأكثرشهرين على  إلىالجمعية الثانية 

       هو الربع دائما".

III. :التصويت في الجمعية العامة غير العادية و صدور قراراتها- 

ع المنتف إلىنه:"يرجع حق التصويت المرتبط بالسهم أق.ت على  659تنص المادة  -:التصويت .2

المشرع  شترطاعليه و .لمالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية"في الجمعيات العامة العادية، و

دون المنتفع و ذلك نظرا  الأسهممن طرف مالك  إلايتم التصويت في هذه الجمعية  ألاالجزائري 

 الموضوع الذي تبت فيه الجمعية. خطورةل

                                      
 .0227، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط -1 
 .189الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، دون سنة نشر، ص محمد فريد العريني، شركات الأموال، الدار  -2
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 المعبر الأصواتبموافقة ثلثي  إلاقرارات الجمعية العامة غير العادية لا تتخذ  -صدور القرارات: .0

المادة )  العملية عن طريق الاقتراعأجريت  ما إذابعين الاعتبار  البيضاء الأوراقعنها، و لا تؤخذ 

 .(ق.ت 656/3

 الاختصاص الرقابي للجمعية العامة غير العادية. -ثانيا:

I.  الأساسيسلطة تعديل القانون:-  

، و أحكامهفي كل  الأساسيتختص الجمعية العامة غير العادية و حدها بصلاحية تعديل القانون        

ترفع من التزامات  أن الأخير أن لم يكن، ومع ذلك لا يجوز لهذهيعتبر كل شرط مخالف لذلك ك

 .(ق.ت  656المادة )التي تتم بصفة منتظمة  الأسهمما عدا العملية الناتجة عن تجميع المساهمين، 

هذا  أنغير  الأساسيو عليه  فهذه المادة تمنح الجمعية العامة غير العادية حق تعديل القانون       

 الحق ليس مطلقا بل ترد عليه استثناءات و هي:

لا يجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة التزامات المساهمين ما عدا العملية الناتجة عن تجميع  .2

بموافقة جميع  إلاومن الالتزامات التي لا يجوز  للجمعية زيادتها  . 1منتظمة التي تمت بصفة الأسهم

التي الجديدة  الأسهمالمساهمين على الاكتتاب في  إجبار أو، للأسهمة الاسمية المساهمين، رفع القيم

 إلى يؤدين ذلك لأشركة تضامن  إلىتحويل الشركة  أوس المال تصدرها الشركة عن زيادة رأ

 .2الخاصة بأموالهمعن ديون الشركة مسؤولية مطلقة و تضامنية  ؤوليناعتبار المساهمين مس

 بمثابةن هذا التعديل يعد لأ الأصليلا يجوز للجمعية العامة غير العادية تغيير غرض الشركة  .0

 .3خلق شركة جديدة

الاعتداء على الحقوق التي اكتسبها الغير في مواجهة الشركة،  إلىيؤدي قرار التعديل  أنلا يجوز  .3

 إذالا إ أسهم  إلىى تحويل سنداتهم عل إجبارهم أوفلا يجوز للجمعية مثلا تعديل حقوق حملة السندات، 

منطقي لأن التعديل الذي تملكه الجمعية  أمريعتبرون دائنين للشركة وهذا  لأنهمعلى ذلك،  وافقوا

 .4مها الشركة مع الغيرالأساسي و ليس تلك العقود التي تبر ينصب فقط على نظام الشركة

 

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 275/3المادة  -1 

 .099، ص 0228، ديوان المطبوعة الجامعية، الجزائر، 1نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط-2 

 ..049، ص 0232المعرفة، الجزائر، عمور عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار -3 

 .375، ص 3999محمد فريد العريني، القانون التجاري، دار الجامعة، الإسكندرية، -4 
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II.  الشركة: زيادة رأسمالسلطة- 

مختلفة، فقد  رأسمالهازيادة  إلىالتي تدفع الشركة  الأسباب إن -الشركة: رأسمالزيادة  أسباب .2

خسارة أسمالها بناء على راطها وتطوير مشاريعها وقد تزيد في رغبة الشركة في توسيع نش إلىتعود 

جديدة   أسهم بإصدارالمال سواء  رأسو تتم زيادة  رأسمالهازيادة أحوالها فتقرر و قد تسوء  أصابتها

شركة المساهمة  رأسمال، كما يمكن زيادة العاملين بها حتى يصبحوا مساهمين بها أمامفتح المجال  أو

  .1إلى أسهمبتحويل السندات 

  مال الشركة مايلي: رأسيشترط القانون لزيادة  -مال الشركة: رأس. شروط زيادة 0

و يعتبر باطلا كل نص في نظام  ،عاديةمن الجمعية العمومية غير الزيادة رأس المال صدور قرار  -

 وذلك  المال دون الحصول مقدما على مثل هذا القرار. رأسزيادة  الإدارةالشركة يخول مجلس 

:" للجمعية العامة غير العادية و حدها حق الاختصاص باتخاذ قرار نه أعلى ق.ت  691المادة  بنص

 ...".مجلس المديرين حسب الحالةأو  الإدارةالمال بناء على تقرير مجلس  رأسزيادة 

تستوفي ما  أنالمال بكامله قبل الشروع في عملية الزيادة، فعلى الشركة  رأسكما يشترط سداد  -

ق.ت بقولها:"يجب  693المال، و هذا طبقا لنص المادة  لرأسالممثلة  للأسهمتبقى من القيمة الاسمية 

جديدة واجبة التسديد نقدا و ذلك تحت طائلة  سهملأ إصدار بأيالمال بكامله قبل القيام  رأستسديد 

 بطلان العملية...".

الجمعية العامة التي من تاريخ انعقاد  ابتداءجل خمس سنوات أالمال في  رأستتحقق زيادة  أنيجب  -

 .(ق.ت  695المادة )قررت ذلك 

 تتمثل طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة فيما يلي: -المال:  رأسطرق زيادة  .3

جديدة  أسهم بإصدارالمال  رأسقد تحقق الشركة زيادة زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة:  -

المال باللجوء العلني  رأسبمقدار الزيادة المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية، وقد يزداد 

 بدونه. أوللادخار 

الاحتياطي القانوني في زيادة  داميجوز استخ المال: رأسالاحتياطي في  بإدراجالمال  رأسزيادة  -

بدلا من توزيع الاحتياطي على  إذالمال، و ذلك يحقق صالح المساهمين و صالح دائني الشركة،  رأس

                                      
 122، ص 0227، ديوان المطبوعة الجامعية، الجزائر، 0نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط -1 

 و ما يليها.
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ها المالي، ومن ثم يزيد ائتمانها و في إلى تقوية مركزمما يؤدي رأسمالها نه يندرج في إالمساهمين ف

 الأولى الوسيلتين بإحدىالمال  رأس،ويتم دمج الاحتياطي في 1نفس الوقت يقوي ضمان دائني الشركة

تتقاضى الشركة  أنالمال دون  رأسبنسبة الزيادة الطارئة على للسهم  الاسميةتتمثل في زيادة القيمة 

تصدر الشركة  أنالثانية فتتمثل في  أماهذه الزيادة من المساهمين بل تقوم بدفعها من الاحتياطي، 

 .2مجانا و تدفع قيمتها الاسمية من الاحتياطيالزيادة و توزيعها على المساهمين  جديدة بقيمة أسهم

المال عن طريق  رأسقد تتم عملية الزيادة في  -:أسهم إلىالمال بتحويل السندات  رأسزيادة  -

 إلىالسندات من دائنين  أصحابفتتخلص الشركة من ديونها، و ينقلب  أسهم إلىتحويل السندات 

لم يكن هذا التحويل  إذاالسندات  أصحاببد في هذا التحويل من موافقة لشركة، ولا شركاء في ا

 .3إصدارهاملحوظا عند 

III. المال: رأستخفيض  سلطة- 

 التالية: للأسباب رأسمالهاتلجأ الشركة لتخفيض  -مال الشركة: رأستخفيض  أسباب .2

كان  إذا أصحابه إلى بإعادتهفتعمل على التخلص من الفائض ، إليهمالها يزيد عما تحتاج رأسن لأ -

 .4مكتتبا به و مدفوع القيمة

 رأسالمال و لا تستطيع استعادته و بذلك تعمل على تخفيض  رأسقد خسرت جزء من  لأنها وإما -

 . 5 المدفوع القيمةالأصلي و رأسمالهاالتوازن بين  لإعادةالمال بمقدار هذا الجزء 

 -كما يلي: يق.ت فه 513و  515حسب المواد   -:6رأس مال الشركةض . شروط تخفي0

لمجلس  أو الإدارةتفوض لمجلس  أنصدور قرار التخفيض من الجمعية العامة التي يجوز لها  -

 إلىالمال  رأسيبلغ مشروع تخفيض  أنيجب سب الحالة، كل الصلاحيات لتحقيقه، والمديرين ح

 يوم من انعقاد الجمعية. 62مندوب الحسابات قبل 

أن يحرر  عليهناء على تفويض الجمعية العامة، بعملية التخفيض ب الإدارةعندما يقوم مجلس  -

 .الأساسيالتعديل المناسب للقانون  محضرا بذلك يقدم للنشر، و يقوم بإجراء

                                      
، بدون طبعة، (شركات الأشخاص و الأموال و الاستثمار )ركات التجاريةعبد الحميد الشواربي، موسوعة الش-1 

 .499/222، ص 0221منشاة المعارف الإسكندرية، مصر، 

، ص 0227، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط-2 

101. 

، بدون طبعة، دار الثقافة (دراسة مقارنة )كام العامة و الخاصة فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الأح -3 

 و ما يليها 188، ص 0222للنشر، عمان، 

 .178مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -4 

 .045أكرم ياملكي، المرجع السابق، ص  -5 

 من القانون التجاري الجزائري. 731و  730المواد  -6 
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دون وجود  المال رأستخفيض في صادقت الجمعية العامة غير العادية على مشروع يتضمن  إذا -

 إيداعو الدائنين الذين يكون دينهم سابق لتاريخ  الأسهم أصحابنه يجوز لممثلي مبرر للخسارة، فإ

 39المال في اجل  رأسيعارضوا تخفيض  أنمحضر المداولة بالمركز الوطني للسجل التجاري، 

قدمت الشركة  إذاضمانات  بإنشاء أوبدفع الديون  إما يأمر أوقرار قضائي المعارضة  ويلغييوم، 

 عرضها و تقرر بأن ذلك كاف.

المعارضة و لا قبل فصل القاضي في هذه  آجالالمال خلال  رأستبدأ عملية تخفيض  أنلا يمكن  -

 المعارضة عند الاقتضاء.

 -المال: رأس. طرق تخفيض 3

المال عن حاجة  رأسزيادة تخفض القيمة الاسمية للسهم في حالة  -للسهم: الاسميةتخفيض القيمة  -

 إذا الأسهممن الوفاء بالباقي من قيمة  إعفائهم أوللمساهمين  الأسهمالشركة، فتقوم برد جزء من قيمة 

 .بالكامللم تكن استوفيت بعد 

 يساوي في مجموع قيمته الأسهمعدد من  بإلغاءالشركة  تقوم: الأصلية الأسهمتخفيض عدد  -

، فلو أسهمها (5/1)فلو قررت الشركة تخفيض نصف  الذي قررته الشركة، التخفيضالاسمية مقدار 

 و هكذا. أسهم 19مالك ل  التخفيض يصبحسهم فبعد  59كان مساهم يملك 

في البورصة، و بذلك  أسهمهابشراء الشركة لبعض  أيفي البورصة:  لأسهمهاشراء الشركة  -

 .1الأسهمو تعدم الشركة هذه  رأسمالهاينقص 

 

 الثاني: رقابة المجالس في شركة المساهمة. المبحث

لإدارة شركة المشرع تبنى نظامين  أنمن خلال استقراء نصوص القانون التجاري نجد       

ق.ت تحت عنوان  661 إلى 619هما: نظام كلاسيكي تناوله المشرع في المواد من المساهمة و

 93/98المرسوم التشريعي  في باعتباره مجلس تنفيذي و رقابي، و نظام حديث جاء الإدارةمجلس 

مبدأ فصل  اعتمد أينالمتضمن القانون التجاري تحت عنوان مجلس المديرين و مجلس المراقبة 

و عليه سنتطرق ن و سلطة الرقابة لمجلس المراقبة، سلطة التسيير لمجلس المديري فأوكلالسلطات، 

 .(المطلب الثاني)مجلس المراقبة و (المطلب الأول)ث لرقابة مجلس الإدارة هذا المبح في

                                      
 .222الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص عبد  -1 
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 .(الرقابة التقليدية)في شركة المساهمة  الإدارةرقابة مجلس  -المطلب الأول:

شرع بالتبعية مراقبة هذا و تسيير شركة المساهمة، و قد منحه الم بإدارة الإدارةيتكفل مجلس      

لتوضيح ذلك سنتطرق في هذا المطلب للنظام القانوني خلال المهام التي خولها له، و  التسيير من

 .(الفرع الثاني)و لصلاحياته الرقابية  (الأولالفرع ) الإدارةلمجلس 

 .الإدارةالنظام القانوني لمجلس  -:الأولالفرع 

ئيسية الشركة، و هو هيئة ر الهيئة الرئيسية التي تتولى سير عمل أوهيئة  أعلى الإدارةيعد مجلس     

الشركة من تسيير و تنفيذ القرارات الصادرة عن جمعية المساهمين حتى تحقق غرض  أمورتتولى 

 .1إدارتهاشركة المساهمة بالسلطات الفعلية في ممارسة شؤون  إدارةالشركة، بحيث يتمتع مجلس 

 .الإدارةتشكيلة مجلس  -:أولا

يتولى "بقولها الإدارة يتشكل منهم مجلس  أنالواجب  الأعضاءعدد ق.ت  619 حددت المادة      

 (15)عشر ثنيا أو الأقلعلى  أعضاء (3)من ثلاث  يتألف  الإدارةشركة المساهمة مجلس  إدارة

العدد الكامل  إلى بالإدارة، و في حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين رالأكثعضو على 

عضو، و عدا حالة الدمج  56دون تجاوز  أشهرمن ستة  أكثرمنذ  الممارسين بالإدارةللقائمين 

 أو بالإدارةو لا استخلاف من توفي من القائمين  بالإدارةتعيين لقائمين جدد  أينه لا يجوز الجديد، فإ

تنتخب  عضوا"، و (15)عشر اثني إلىلم يخفض  بالإدارةعزل ما دام عدد القائمين  أواستقال 

عضويتهم في  ، و تحدد مدةبالإدارةالجمعية العامة العادية  القائمين  أو التأسيسيةالجمعية العامة 

 .سن (6)يتجاوز ذلك ست  أندون  الأساسيالقانون 

يجوز لمجلس فإنه  بسبب الوفاة أو الاستقالة أكثر أو بالإدارةشغور منصب قائم في حالة  و      

قل من أ بالإدارةعدد القائمين  أصبح إذاو ،  تعيينات مؤقتة إلىيسعى  أنبين جلستين عامتين  الإدارة

فورا الجمعية العامة  يستدعوا أنالباقين  بالإدارةوجب على القائمين  (أعضاء 3)القانوني الأدنىالحد 

 الأدنىقل من الحد بالإدارة أعدد القائمين  أصبح إذاالمجلس، و أعضاءعدد  إتمامللانعقاد قصد 

 الإدارةالقانوني وجب على مجلس  الأدنىيقل عن الحد  أندون  الأساسيالقانون المنصوص عليه في 

 من اليوم الذي وقع فيه الشغور. ابتداء أشهر 3العدد في اجل  تماملإقتة إلى التعيينات المؤيسعى  أن

                                      
، ص 0227الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، 0نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط -1 
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 .الإدارةشروط العضوية في مجلس  -ثانيا:

I. في الشركة حتى آو المعنوي مساهما يكون الشخص الطبيعي  أنيجب  -: توفر صفة المساهم

رأس المال و بملكية  الإدارةمبدأ ارتباط حق  إلىاستنادا  الإدارةيكون عضوا في مجلس  أنيستطيع 

ن مصلحة الشركة و لأ اللازمالوجه الشركة على  إدارةهو ضمان الجدية في الحكمة في هذا القيد 

 1نجاحها من مصلحة المساهم

II.  لا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس  - في نفس الوقت: إدارةعدة مجالس  إلىعدم الانتماء

لشركة مساهمة توجد مقراتها بالجزائر، لكن يجوز  إدارةمجالس  (2) أكثر من خمس إلىالوقت 

لا يخضع للحضر السابق كالشخص الطبيعي،  أيتعيين شخص معنوي قائما بالدارة في عدة شركات، 

 باسمه بالإدارةيين ممثل له يخضع لنفس الشروط و الواجبات كما لو كان قائما نه يتوجب عليه تعأ إلا

 .2الخاص دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله

III.  لأسهميكون مالكا  أن الإدارةوجب المشرع الجزائري على مجلس أ -الضمان: أسهمملكية 

لضمان جميع  بأكملها الأسهممال الشركة، تخصص هذه  رأسمن  %59 الأقلضمان تمثل على 

 .3هي غير قابلة للتصرف فيهابالإدارة، والقائمين  بأحدالخاصة  الأعمالالتسيير، بما فيها  أعمال

IV. الجمع بين وظيفتين  للأعضاءلا يجوز  -ضمن حالات التنافي: الإدارةلا يكون عضو مجلس  أن

موثقا  آومحاميا  آوو موظف تابع للقطاع العمومي  الإدارةن يكون عضو في مجلس أواحد ك أنفي 

 المجلس الشعبي الوطني. أو الأمةمجلس  أعضاءحد أ وأ

 .الإدارةاجتماعات مجلس  -ثالثا:

جلساته لمناقشة المسائل المتعلقة بشركة المساهمة و المداولة بشأنها خلال  الإدارةيعقد مجلس        

 إذا إلاعقد هذه الجلسات لا يصح  أنللشركة، غير  الأساسيحددة سلفا نص عليها النظام مواعيد م

 اكتمل النصاب القانوني المنصوص عليه.

I.  أن القانون التجاري لم ينص على موعد انعقاد مجلس الإدارة،  بما -: الإدارةمواعيد انعقاد مجلس

فيمكن القول بأنه يجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل في السنة، و هذا ما يستشف من سياق المادة 

                                      
بازوش فاطمة، الرقابة الداخلية الجماعية على شركة المساهمة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  -1 

 .44، ص 0202الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة، في 

 من القانون التجاري الجزائري. 230المادة  -2 

 من القانون التجاري الجزائري. 239المادة  -3 
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ق.ت التي أوجبت على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية بعد تلاوة تقريره  656

الحصيلة و التي يجب أن تجتمع مرة على الأقل في  و الوثائق التلخيصيةجدول حساب النتائج و 

 السنة.

 إدارةمجلس  جتماعاكثير من التشريعات لم يوضح المشرع الجزائري عدد مرات العلى عكس و      

لم  فإذاللشركة،  الأساسييحدده القانون  الإدارةشركة المساهمة، لذلك فان انعقاد اجتماعات مجلس 

الذي يحدد مواعيد  الإدارةن الانعقاد يتم بناء على طلب رئيس مجلس إعلى ذلك، ف الأخير ينص هذا

يحدده  الإدارةمجلس  أعضاءبناء على طلب عدد معين من  أوالاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك 

 .1للشركة، و يتم هذا الاجتماع في المقر الرئيسي للشركة الأساسيالقانون 

II.  ق.ت النصددداب  656حدددددت المدددادة  -: الإدارةالنصااااب القاااانوني لصاااحة ماااداولات مجلاااس

حضددر الاجتمدداع  إذا إلا، فددالمجلس لا تصددح مداولاتدده الإدارةالقددانوني لصددحة مددداولات مجلددس 

 .و يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن الأقلعلى  أعضائهنصف 

III.  أصددددوات بأغلبيددددة الإدارةتؤخددددذ قددددرارات مجلددددس   -:الإدارةصاااادور قاااارارات مجلااااس 

و يددرجح صددوت رئدديس ، أكثددر أغلبيددةعلددى  الأساسدديالحاضددرين مددا لددم يددنص القددانون  الأعضدداء

 .2الأساسيما لم ينص على خلاف ذلك في القانون  الأصواتالجلسة عند تعادل 

 و تدون هذه المحاضر أعضائهفي محاضر توقع من الرئيس و  الإدارةتثبت اجتماعات مجلس      

معارضته و تسجيل هذه المعارضة في محضر الجلسة  إبداء الحق فيفي سجل خاص، و لكل عضو 

القائم  أوكل من الرئيس  ج د 59.999 إلى 2.999كلما رغب في ذلك، و يعاقب بغرامة من 

تي تحفظ في المحاضر ال الإدارةمداولات مجلس  إثباتجلسة و يتخلف عن الذي يرأس ال بالإدارة

عتبر قرارات مجلس ت، ولا 3من القانون التجاري الجزائري 815بمقر الشركة و هذا حسب المادة 

للشركة، وقد  الأساسيصدرت وفق لما تقتضيه النصوص القانونية و القانون  إذا إلاصحيحة  الإدارة

لزم في في حالة مخالفة نص م إلانه لا يحصل بطلان المداولات على أق.ت  599نصت المادة 

 القوانين التي تسري على العقود. أوالقانون التجاري 

 

                                      
 .55، ص 0227ائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز0شركات الأموال في القانون الجزائري، طنادية فضيل، -1 

 من القانون التجاري الجزائري. 202المادة  -2 

، 0221بن عكنون ، الجزائر، ، نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية -3 
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 .الإدارةرئاسة مجلس  -رابعا:

رئيسددا، و هددذا مددا نصددت عليدده  أعضددائهيختددار مددن بددين  أن الإدارةعلددى مجلددس  يتعددين      

 أنرئيسدددا لددده، شدددريطة  أعضدددائهمدددن بدددين  الإدارةق.ت بقولهدددا: "ينتخدددب مجلدددس  632المدددادة 

 ."أجددره الإدارةيكددون شخصددا طبيعيددا وذلددك تحددت طائلددة بطددلان التعيددين، كمددا يحدددد مجلددس 

 لإعددادة، وهددو قابددل بددالإدارةن لمدددة محددددة لا تتجدداوز مدددة نيابتدده كقددائم يكددووتعيددين الددرئيس 

 الإدارةمجلدددس  رئددديس يتدددولى ، و1وقدددت أييعزلددده فدددي  أن الإدارة، و يجدددوز لمجلدددس انتخابددده

، ولمددا كددان مددن 2العامددة للشددركة ويمثددل الشددركة فددي علاقاتهددا مددع الغيددر رةالإداتحددت مسددؤوليته، 

يسدددتعين  أنلددده القدددانون  أجدددازشدددركة المسددداهمة لوحدددده  إدارةالصدددعب علدددى رئددديس المجلدددس 

ق.ت، ويجددوز  639لمسدداعدته فددي ذلددك كمددديرين عددامين وذلددك طبقددا للمددادة  أكثددر أوبشددخص 

 .3اقتراح الرئيس وقت بناء على أيعزلهم في  الإدارةلمجلس 

 .الإدارةالصلاحيات الرقابية لمجلس  -لثاني:الفرع ا

جهاز يتولى  الإدارةتعتبر مجلس  أنها، للإدارةتتميز شركة المساهمة التي تبنت النمط التقليدي      

جل القيام بمهامه في تنفيذ أسلطات واسعة من  الإدارةفلمجلس   واحد، آنمهنتي التسيير و الرقابة في 

كل السلطات  الإدارةق.ت:" يخول مجلس  655وذلك بنص المادة  أغراضهاسة الشركة و تحقيق سيا

الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة مع  باسمللتصرف في كل الظروف 

السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعية المساهمين"، و هي نفس السلطات التي منحتها  مراعاة

القائم  أوفي شركة المساهمة البسيطة  فيمارس رئيسها  أما، الإدارةق.ت لرئيس مجلس  638المادة 

 وأ الإدارةمدير عام مفوض، صلاحيات مجلس  آوكمدير عام  الأساسيالمعين في قانونها  بالإدارة

رئيسه، و في حالة شركة المساهمة ذات الشخص الواحد يمارس المساهم الوحيد سلطات الرئيس و 

لا يجتمع يوميا بل يتداول من  الإدارةمجلس  لكن باعتبار .4يتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء

ية للشركة فيتولاها الشؤون اليوم إدارة أماالقرارات المهمة وتحديد السياسة العامة للشركة،  اتخاذجل أ

و ليس تسيير  الإدارةمجلس تقتصر على رقابة تسيير رئيس مجلس المهام  الرئيس و بالتالي فإن

 -في بعض الحالات و هي: الإذن، و يكون ذلك من خلال سلطة منح 5الشركة
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     .بالإدارةحالة الاتفاقيات المبرمة بين الشركة و القائمين  -:أولا

الجمعية  لإقرارو  الإدارةمسبق من مجلس  لإذنهذه الاتفاقيات  إخضاعع المشر ألزمحيث       

التناقض الذي وقع فيه المشرع بين  إلى الإشارة، مع 1العامة بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات

النص العربي و الفرنسي، حيث وردت عبارة استئذان الجمعية العامة كخطأ في الصياغة العربية وقد 

منطقي  أمرالصياغة الفرنسية، وهذا  في الإدارةتم استبدالها بالعبارة الصحيحة و هي استئذان مجلس 

 إذن الأولىمدلولين مختلفين، فيشترط في الفقرة يستعمل المشرع اصطلاحين ذو  أنلا يعقل  لأنه

، فكيف ق.ت 659أو الموافقة في المادة  في الفقرة الخامسة الأخيرةالجمعية العامة و مصادقة هذه 

يراعى للقيام بمهمة التسيير  أنو المصادقة، فيجب  الإذنيمكن التسليم بأن مهمة الجمعية تكمن في 

 .2لطة المصادقة و الموافقة فهي مهمة تضطلع بها الجمعية العامةس أما الإدارةلمجلس  الإذنسلطة 

 بالإدارةالمسبق الاتفاقيات التي تقع بين الشركة و القائمين  الإذن لإجراءاتتخضع  إلا أنه لا      

ولم يستغل نفوذ منصبه لم يقدر المصلحة التي يجنيها من الشركة  لأنهيتولى العضوية،  أنئمة قبل االق

 الإدارةبخصوص الاتفاقيات المبرمة قبل اكتساب صفة العضوية بمجلس  أماعارض لم يقم، الت أنو

  .3كان فيه غش إذا إلالكن مفعولها يسري بعد تولي المنصب، فلا تخضع للترخيص 

 ضمانات احتياطية باسم الشركة. أوكفالات  إعطاءحالة  -ثانيا:

الكفالات  بإعطاءلرئيسه  يأذن أن الإدارةق.ت لمجلس  656المشرع الجزائري في المادة  أجاز      

 أنالضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده، و يمكن  أوالضمانات الاحتياطية  أو

الضمان  أوتتجاوزه قيمة الكفالة  أنالذي لا يمكن عن طريق الالتزام بالمبلغ  الإذنيحدد كذلك في ذلك 

حد المبالغ المحددة فيجب الحصول أتجاوز الالتزام  إذاالضمان الذي تعطيه الشركة، و  أوالاحتياطي 

لمجلس الإدارة أن يأذن لرئيسه بإعطاء  أجازالمشرع  أن إلافي كل حالة.  الإدارةمجلس  إذنعلى 

 أوالضمانات للإدارات الجبائية و الجمركية دون تحديد  المبلغ  أوالضمانات الاحتياطية  أوالكفالات 

سبب هذا الاستثناء أن الإدارة المالية و الجمركية مصالح حكومية تابعة للدولة تحكمها ، و4المدة

الشركة سواء  أن تجدر الإشارة إلى و .الشركة بالضياع أموالالقوانين  و اللوائح، الأمر الذي لا يهدد 

ن ذلك يعد من قبيل إالضمان الاحتياطي، عندما تضمن التزامات المدير اتجاه الغير ف آو في الكفالة
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 أن يحضر عليهمما ...كق.ت:" 658/3لمادة لذلك طبقا الاتفاقيات الممنوعة و يبطل بطلانا مطلقا و 

 ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم تجاه الغير". أوكفيلا يجعلوا منها 

 .الإدارةالصلاحيات العامة لمجلس  -ثالثا:

   :نذكرها بإيجازيتمتع المجلس بصلاحيات عامة تسمح له بممارسة مهامه  الإذنلسلطة منح  بالإضافة

 تحديد أهداف الشركة.السهر على تنفيذ توصيات و قرارات الجمعية العامة للمساهمين و  -

 .1قرار نقل مقر الشركة صلاحية استدعاء جمعيات المساهمين و تحديد جدول الأعمال و -

 ق.ت. 212و  214تعيين و عزل رئيس مجلس الإدارة وهذا طبقا لنص المادتين  -

 

 .الإدارةمجلس  أعضاءمسؤولية  -الفرع الثالث:

تين المدنية و الجزائية، فقد نظم المشرع التجاري الجزائري العامة للمسؤولي الأحكامفضلا عن       

و بمناسبة  أثناءتكبونها الأخطاء التي ير، عن الإدارةمجلس  أعضاءخاصة بمسؤولية رئيس و  أحكام

 أوالمساهمين  أوللشركة ذاتها  أضرارالمخالفات القانونية التي تنتج عنها  أوالشركة  إدارة أعمال

 : مسؤولية مدنية و مسؤولية جزائية. المسؤوليةيتحملون نوعين من  بالإدارة، فالقائمون 2الغير

 .الإدارةمجلس  لأعضاءالمسؤولية المدنية  -:أولا

مسؤولين على وجه الانفراد  بالإدارة:" يعد القائمون  نهأعلى  ق.ت 53مكرر 512تنص المادة      

 أوالتشريعية  بالأحكامعن المخالفات الماسة  ماإالغير،  أوالشركة  اتجاهبالتضامن، حسب الحالة،  أو

المرتكبة  الأخطاءعن  أو الأساسيعن خرق القانون  وإمامة، التنظيمية المطبقة على شركة المساه

حدد حصة كل ن المحكمة تالأفعال فإفي نفس  بالإدارةشارك عدد كبير من القائمين  إذاتسييرهم،  أثناء

قد تكون شخصية   الإدارةمجلس  أعضاءمسؤولية رئيس و فعليه واحد في تعويض الضرر"، و

 إصداركأن يتم  أعضاءالمجلس، وقد تكون تضامنية لعدة  أعضاءبعض  أوتتعلق برئيس المجلس فقط 

 .عضاءالأ أغلبيةقرار خاطئ من المجلس تم الموافقة عليه بتصويت 
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 .الإدارةمجلس  لأعضاءالمسؤولية الجزائية  -ثانيا:

مسؤولين جنائيا بعقوبات  بإدارتهاو القائمين  الإدارةمن رئيس مجلس  بالإدارةيكون القائمون      

مغشوشة، تقديم ميزانية  تقديم قائمة أوالصورية دون تقديم قائمة الجرد  الأرباحمختلفة عن توزيع 

 لأموالحالة الشركة المالية، الاستعمال سيئ النية  لإخفاءللمساهمين لا تطابق الواقع و الحقيقة 

إساءة استعمال ات لهم فيها مصالح، تفضيلية لصالح شرك أوسمعتها لغايات شخصية  أوالشركة 

في الشركة، التخلف عن وضع  محفوظةفي محاضر  الإدارةمداولات مجلس  إثباتعدم  سلطاتهم،

،وقد 1و غيرها من المخالفات الجزائية الأرباححسابات الاستغلال العام السنوية و حساب الخسائر و 

 ق.ت. 813 إلى 811نص القانون التجاري على ذلك في المواد من 

انت تحت تجريم ك إذاالتي يرتكبونها  الأفعالمسؤولية جنائية عن  الإدارةمجلس  أعضاءكما يسأل     

 الإدارةمجلس  أعضاء ارتكاب -مخالفة ومثال ذلك: أوجنحة  أوقانون العقوبات سواء كانت جناية 

المجلس  أعضاء  كما يعاقب استعمال المزور و خيانة الأمانة، لجرائم النصب و الاحتيال و التزوير و

 .2التقصير أوو الاحتيال  الإفلاستنطوي ضمن السلوك المادي لجرائم  لأفعالفي حالة ارتكابهم 

أما في شركة المساهمة البسيطة فتطبق على رئيس الشركة أو مديرها العام أو مديرها العام      

 السالفة الذكر. 3القائمين بإدارتها،المفوض قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة و 

 رقابة مجلس المراقبة على شركة المساهمة. -المطلب الثاني:

مجلس التقليدي تعتمد مجلسين هما  سلوبالأ إدارتهاشركة المساهمة التي تعتمد في  إن       

المسير  مجلس المديرين أعمالحيث يعتبر مجلس الرقابة الرقيب على مجلس المراقبة،  والمديرين 

 .الإدارةتجسيد فعلي لمبدأ فصل الرقابة عن هذا وللشركة 

 النظام القانوني لمجلس المراقبة. -:الأولالفرع 

في النظام  الإدارةالمراقبة جهازا جماعيا يشبه في تنظيمه و تشكيله مجلس مجلس  يعتبر     

 -ما يلي: إلىا التطرق علين أكثر و القواعد التي تحكمهالكلاسيكي، و للتعرف على هذا الجهاز 

                                      
"شركات الأموال"، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابه  التجاريةمحمد الطاهر بالعيساوي، الشركات -1 

 .58، ص025الجزائر، 

حنصال عبد العزيز، إدارة شركة المساهمة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص،  -2 

 .14، ص 0234كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة صديق بن يحي، جيجل، 
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 .أعضائهتشكيلة مجلس المراقبة و تعيين  -:أولا

، أقصىعضو كحد  (15)عشر اثنيومن  ادنيكحد  أعضاء (5)يتشكل مجلس المراقبة من سبعة      

و  أربعةيتجاوز  ألاشريطة  الأقصىالحد  الأعضاءيتجاوز عدد  أنباستثناء حالة الاندماج فيمكن 

من  أكثرعمال الرقابة منذ أقد مارسوا  الأعضاءيكون هؤلاء  أنعضوا، مع وجوب (56)عشرون 

الجمعية العامة العادية  أو التأسيسية، حيث تنتخب الجمعية العامة 1في الشركة المدمجة أشهرستة 

على خلاف ذلك، كما  الأساسيانتخابهم ما لم ينص القانون  إعادةمجلس المراقبة ويمكن  أعضاء

  سنوات في حالة التعيين (6)يتجاوز ذلك ستة  أندون  الأساسيعضويتهم بموجب القانون  تحدد فترة

ألا يتجاوز ذلك ثلاث سنوات، فيجب  الأساسيمن الجمعية العامة، وفي حالة التعيين بموجب القانون 

 أنيتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية، ويمكن  أنالانفصال  أويمكن في حالة الدمج  غير أنه

من مجلس المراقبة  أكثر أوما في حالة شغور منصب ، أ2أي وقتتعزلهم الجمعية العامة العادية في 

يسعى في التعيينات  أننه يجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عامتين إالاستقالة ف أو الوفاةبسبب 

، وجب أعضاء (5)الأدنى القانوني وهو سبعةالمجلس عن الحد  عضاءأانخفض عدد  فإذاالمؤقتة، 

مجلس  أعضاءعدد  لإتماميستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد  أنعلى مجلس المديرين 

المنصوص عليه في القانون  الأدنىقل من الحد أمجلس المراقبة   أعضاءعدد  أصبح إذا أماالمراقبة، 

يسعى في التعيينات  أنالقانوني وجب على مجلس المراقبة  الأدنىعن الحد يقل  أندون  الأساسي

من اليوم الذي وقع فيه الشغور، و تعرض هذه  ابتداء أشهرجل ثلاث أالعدد في  لإتمامالمؤقتة 

لم تصادق  إذاالتعيينات التي يقوم بها المجلس على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها، و 

إن كان المداولات و التصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس و التي شارك فيها العضو عليها، ف

معنويين كما ينتخب  أوطبيعيين  أشخاص، و يمكن أن يتكون المجلس من 3المؤقت تعتبر صحيحة

 .4المناقشات وإدارةرئيسا يتولى استدعاء المجلس  أعضائهمجلس المراقبة من بين 

 ة في مجلس المراقبة.شروط العضوي -ثانيا:

I.  الشخص الطبيعي -يكون عضو مجلس المراقبة  أنيشترط القانون   -:و النزاهة الأهليةشرط كمال

عارض من  أينه قد بلغ سن الرشد، ولم يعترضه أ، بمعنى الأهليةكامل  -ممثل الشخص المعنوي أو
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ولاكتساب صفة   ،1الرقابة الصحيحة بأساليب، و ذلك لضمان توافر الخبرة و الدراية الأهليةعوارض 

على أنه :" تكون  ،99/552من القانون  31حيث تنص المادة تلقائيا،  الأعضاءالتاجر بالنسبة لهؤلاء 

لكل أعضاء مجلس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية 

مة للترشيد ظالقواعد العامة المن إلىنه بالرجوع أغير التي يضطلعون نظامها بإدارتها و تسييرها "

  .يكون عضو في مجلس المراقبة أنقضائي  أمرنه يمكن للقاصر المرشد بموجب أنجد 

الذين  الأشخاصيكون من  أن لاشركة الكما يشترط في من يعين عضو في مجلس المراقبة ب    

لس شخص توقف عن دفع ديونه وعجز عن اعتباره، فالمف إليهما لم يرد  إعسارهم أو إفلاسهم أشهر

النيابة العامة  أو هاته بصفة منتظمة، مما اضطر دائنيبالتزام الوفاء بها، وثبت عدم قدرته على القيام

 .3الأمانةجنحة مخلة بالشرف و  أويكون قد حكم عليه في جناية  ألا، كما يجب إفلاسهطلب شهر  إلى

II.  الضمان الخاصة  أسهمعلى  مجلس المراقبة أعضاءيحوز  أنيجب  -الضمان: أسهمحيازة

 الأدنىالحد  الأساسييحدد القانون  أنمن رأس مال الشركة على  %59، بنسبة لا تقل عن بتسييرهم

يحوزها، و إذا لم يكن عضو مجلس المراقبة في  أنالتي يجب على كل عضو من المجلس  الأسهممن 

توكيله ملكيته لها  أثناءتوقفت  إذا أوالضمان  أسهممطلوب من اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد ال

 .4أشهرجل ثلاث أفي  وضعيتهلم يصحح و  إذافإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا 

III. :نه لا يجوز لعضو مجلس أ و معنى ذلك -حضر انتماء عضو مجلس المراقبة لمجلس المديرين

 .(تق. 661المادة )أن ينتمي لمجلس المديرين المراقبة 

V.  كان عضو مجلس المراقبة  إذاحالة ما  في -:من خمس مجالس مراقبة أكثر إلىحضر الانتماء

مجالس مراقبة لشركة المساهمة التي يكون مقرها  2 من أكثر إلىشخصا طبيعيا فلا يمكنه الانتماء 

 .(ق.ت 666المادة ) الاعتبارية للأشخاصفي الجزائر، و لا يطبق هذا المنع على الممثلين الدائمين 

IV. حيث لا يجوز تعيين : 5حضر الجمع بين عضوية مجلس المراقبة و مهمة مندوب الحسابات

 المديرين كمحافظ للحسابات في الشركة. أعضاءو  بالإدارةعضو مجلس المراقبة و القائمون 

 

                                      
 .79بازوش فاطمة، المرجع السابق، ص  -1 

 00، الصادرة في 12، المتعلق بالسجل التجاري، ج ر ج عدد 3992غشت  38المؤرخ في  00-92القانون  -2 

 .3992يناير  35، الصادر في 3992يناير  32المؤرخ في  27-92، المعدل و المتمم بالأمر رقم 3992غشت 

 .79، ص بازوش فاطمة، المرجع السابق -3 

 .من القانون التجاري الجزائري 249و  239المواد  -4 

 من القانون التجاري الجزائري. 2مكرر  734المادة  -5 



 الفصل الأول: آليات الرقابة الداخلية في شركة المساهمة
 

32 
 

 مجلس المراقبة. اجتماعات -ثالثا:

I.  مجلس  أنق.ت على  666نص المشرع الجزائري في المادة  -انعقاد مجلس المراقبة: إلىالدعوة

ينص على  أنالمناقشات دون  إدارةينتخب على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس و  المراقبة

 إلىيقدم  أنعلى مجلس المديرين  أوجبتق.ت التي  626نه من سياق المادة أ إلاموعد انعقاده، 

 أننه على مجلس المراقبة أنستخلص  الأقل،على  أشهرثلاث مجلس المراقبة تقريرا حول تسييره كل 

 أيفيما يتعلق بوسيلة الاستدعاء فلم يشترط المشرع الجزائري  ماأ .الأقل أشهر علىيجتمع كل ثلاثة 

وسيلة يراها فعالة، و  بأيالمجلس  أعضاءيستدعي  أن، و عليه يجوز لرئيس مجلس المراقبة شكل

 .1بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة آو شفهيةدعوى  أويكون بناء على دعوة خطية 

II. :إلامجلس اللا تصح مداولات  -النصاب القانوني لاجتماع مجلس المراقبة و صدور قراراته 

الممثلين،  أوالحاضرين  الأعضاء بأغلبية، و تتخذ القرارات الأقلعلى  أعضائهبحضور نصف عدد 

 ،أما2الأصوات، و يرجح صوت الرئيس عند تعادل أكثر لبيةأغعلى  الأساسيما لن ينص القانون 

 .3الإدارةمجلس فينطبق عليها كل ما تم ذكره فيما يخص بطلان مداولات مجلس البطلان مداولات 

III. الأجرمجلس المراقبة بالحق في نوعين من  أعضاءيتمتع  -مجلس المراقبة: أعضاء رةجأ 

النوع الثاني فيمنحه مجلس المراقبة بصفة  أماحدهما تقرره الجمعية العامة العادية كمبلغ ثابت، أ

 .4ودة إليهمالوكالات المعه أواستثنائية عن المهام 

 

 الصلاحيات الرقابية لمجلس المراقبة. -:الثانيالفرع 

 الشركة. أعمالسلطات الرقابة الدائمة على  -:أولا

لتحقيق و .يمارس مهمة الرقابة الدائمة على الشركةمجلس المراقبة ق.ت  626المادة حسب        

 أنوقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية، و يمكن  آين يقوم في أالمشرع ب له أجازذلك 

 .(ق.ت 622/5المادة ) يطلع على الوثائق التي يراها مهمة للقيام بمهمته

                                      
 .011بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -1 

 من القانون التجاري الجزائري. 227المادة  -2 

 .012بدي فاطمة الزهراء ، المرجع السابق، ص  -3 
 .372، ص 0223، العربية، القاهرة، 0228بلولة، قانون الشركات، برتي للنشر، الجزائر، طيب  -4 
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ن في الميدان المديري ملائمة تصرفاتس المراقبة على تقرير مدى حيث يرتكز عمل مجل     

و قرارات جهاز  الإدارة أعمال ملائمةالصناعي، وذلك من خلال الرقابة على التجاري والمالي و

 ، 1الشركة و صرفها للغرض المخصص لها أموالالتسيير، حيث يتحرى في كيفية استعمال 

كما منح المشرع لمجلس المراقبة سلطة الاطلاع على وثائق الشركة لتمكينه من القيام       

المشرع مجلس المديرين بأن يقدم تقريره لمجلس  ألزمحيث . وظيفته تماملإ اللازمةبالتحقيقات 

وثائق بتقديم  ألزمهعند نهاية كل سنة مالية حول تسييره، كما الأقل، و أشهر علىالمراقبة كل ثلاث 

الشركة المتعلقة بحساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الميزانية بعد قفل كل سنة مالية قصد 

مراجعتها و رقابتها، و يلتزم بالمقابل مجلس المراقبة بإبداء ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين و 

الحسابات بأن يطلع مجلس  يلزم مندوبأ، كما 2على حسابات السنة المالية وتقديمها للجمعية العامة

المتعلقة  الأخرىالمراقبة بجميع العمليات الرقابية التي قاموا بها، و تحديد مناصب الموازنة و الوثائق 

إلى المخالفات والأخطاء التي قد  بالإضافةتغييرات عليها  إدخالبالحسابات التي يرون ضرورة 

مقارنة  حيحات الخاصة بنتائج السنة الماليةعنها الملاحظات و التصيكشفونها والنتائج التي تسفر 

منح المشرع لمجلس المراقبة سلطة تعيين  أكثرالرقابة فعالية  و لإعطاء ،3السابقة بنتائج السنة المالية

 . 4مجلس المديرين  مع اختيار احدهم رئيسا، كما يقترح على الجمعية العامة عزلهم أعضاء

 جلس المديرين.سلطة منح التراخيص المسبقة لم -ثانيا:

المشرع  أورد، حيث رقابة على تصرفات مجلس المديرين تعتبر سلطة منح التراخيص وسيلة    

 يلي: هي كمابعد الحصول على ترخيص مسبق، و  إلابعض العقود التي لا يجوز القيام بها 

I.  إبرام الأساسييخضع القانون  أن مكني -:الأساسيالعقود الخاضعة لترخيص بموجب القانون 

التصرف كالتنازل عن العقارات  أعمال أنير غالعقود التي يعددها لترخيص مجلس المراقبة مسبقا، 

و كذا الكفالات و الضمانات، تكون موضوع ترخيص  الأماناتو التنازل عن المشاركة وتأسيس 

  .5للشركة الأساسيصريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون 

                                      
 .85بازوش فاطمة، المرجع السابق، ص  -1 

 من القانون التجاري الجزائري. 242المادة  -2 

 من القانون التجاري الجزائري. 32مكرر  734المادة  -3 

 الجزائري.من القانون التجاري  662و  666المواد  -4 

 من القانون التجاري الجزائري. 245/3المادة  -5 
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II.  سابقا بالنسبة  ذكرنا كما -المراقبة و الشركة: أومجلس المديرين  أعضاءالاتفاقيات المبرمة بين

اتفاقيات بين  براملإو التي من بينها سلطة منح ترخيص مسبق الرقابية  الإدارةلصلاحيات مجلس 

مخول له  الأخيرهذا  أنينطبق على مجلس الرقابة إذ  الأمرفإن نفس   بإدارتهاحد القائمين أالشركة و

العقود سبق بالنسبة لمختلف الاتفاقيات وقانونا ممارسة هذه السلطة، حيث يجوز له منح ترخيص م

غير لس المراقبة سواء بصفة مباشرة أو مج أومجلس المديرين  أعضاءالتي تبرمها الشركة مع 

خيص المسبق باطلة شروط التر مراعاةتعد كل اتفاقية تبرم من بين هذه الاتفاقيات دون و مباشرة،

 ق.ت. 659وذلك تطبيقا لنص المادة  طلانا مطلقاب

III.  مجلس  أعضاءحد أبعض العقود بين الشركة و إبرامحظر المشرع  -:المحظورةالاتفاقيات

على مصالح الشركة و ذلك من خلال المادة  خطيرةمجلس المراقبة باعتبارها تصرفات  أوالمديرين 

مجلس المديرين و على  أعضاءطائلة البطلان المطلق للعقد، على  :" يحظر تحتبقولها ق.ت 651

وجه من الوجوه قروضا لدى  أييقترضوا على  أنالمعنوية  الأشخاصمجلس المراقبة غير  أعضاء

ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم الشخصية نحو الغير،  أومنها كفيلا  يجعلوا أنالشركة، كما يحضر عليهم 

  .في مجلس المراقبة" الأعضاءنويين المع للأشخاصو يطبق هذا الحضر نفسه على الممثلين الدائمين 

 

 مجلس المراقبة. أعضاءمسؤولية  -الفرع الثالث:

 مجلس المراقبة. لأعضاءالمسؤولية المدنية  - :أولا

ممارسة وكالتهم،  أثناءالشخصية المرتكبة  الأخطاءراقبة مسؤولين عن مجلس الم أعضاءيعتبر       

مسؤولين مدنيا عن الجنح  اعتبارهمالتسيير و نتائجها، ويمكن  أعمالمسؤولية بسبب  أيةولا يتحملون 

    ، 1الجمعية العامة بذلك إخبارعدم المديرين في حالة درايتهم بها و مجلس أعضاءالتي يرتكبها 

 أدائهم أثناءالتي يرتكبونها  الأخطاءمجلس المراقبة مسؤولية شخصية عن  أعضاءيسأل  أن فالأصل

إذا مجلس المديرين  أعضاءمدنيا عن المخالفات التي يرتكبها  ايسالو أننه يمكن ألوظائفهم، غير 

الفات عن المخ الإبلاغن عدم لأبديهي  أمرالجمعية العامة و هذا  إلىعلم بها ولم يبلغوها كانوا على 

 ، 2يشكل في حد ذاته خطأ يستوجب المعاقبة رغم العلم بها

 

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 09مكرر 734المادة      -1 

 .028محمد فريد العريني، شركات الأموال، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، دون سنة نشر، ص  -2 
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  مجلس المراقبة.  لأعضاءالمسؤولية الجزائية  -ثانيا:

 إذا ثبت قيامهم بجريمة معينة ومجلس المراقبة  لأعضاءلم يحدد المشرع عقوبات جنائية خاصة       

مجلس  أو الإدارةمجلس  لأعضاءبالتالي فإنهم يخضعون للقواعد الخاصة بالمسؤولية الجنائية 

ة المديرين المنصوص عليها في القانون التجاري، و التي تطرقنا لها سابقا في المسؤولية الجزائي

.1الإدارةمجلس  لأعضاء

                                      
الإدارة، الفرع الثالث من المطلب الأول في المبحث الثاني من راجع في ذالك المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس  -1 

 هذا الفصل.
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 .آليات الرقابة الخارجية على شركة المساهمة-لفصل الثاني: ا 

مجلس  أعمالالكبيرة لرقابة الجمعية العامة في شركة المساهمة على  الأهميةبالرغم من         

. فالواقع العملي إدارتهاغير كافية  لبيان الوضعية الحقيقية للشركة وضمان حسن  أنها إلا، الإدارة

كشف عن ضعف هذه الرقابة، نظرا لكون المساهمين غير مؤهلين للقيام بالمهمة الرقابية بصورة 

المشرع  أوكل، ولذا 1نهافعالة، على غالبية المساهمين لا يتمتعون بهذه الخبرة وخاصة المحاسبة م

و  (الأولالمبحث )مندوب الحسابات كرقابة  الخبرة و النزاهة  أهلمن  أطراف أخرى إلىهذه المهمة 

 .(المبحث الثاني)الخارجية الخاصة ببعض القطاعات كالقطاع البنكي  الأجهزةكذلك رقابة بعض 

 .رقابة محافظ الحسابات على شركة المساهمة -المبحث الأول:

تعيين مندوب الحسابات كخبير في المحاسبة لرقابة بالمشرع الجزائري شركة المساهمة  مألز

عطاء صورة صادقة عن إالوضعية المالية للشركة، حماية لمصلحة الشركة وكذا مصالح دائنيها، ب

و تبليغها لجمعيات المساهمين، كما يلتزم  بإعدادهاالوضعية المالية للشركة، عن طريق تقارير يقوم 

     ، 2وكيل الجمهورية كممثل للمجتمع عن كل الجرائم المرتكبة في الشركة حماية للمصالح العامة بإبلاغ

 محافظ بمركزه القانونيالشركة سنتطرق لارتباط رقابة المحافظ في الرقابة  لإظهار أهميةو 

 ثاني(.المطلب ال)شركة المساهمة الو لمهمة محافظ الحسابات الرقابية في ول(، الأمطلب ال)

 ارتباط رقابة مندوب الحسابات بمركزه القانوني. -المطلب الأول:

حتى نستطيع تحديد مهام محافظ الحسابات الرقابية و مسؤولياته يجب اولا تحديد مفهوم وظيفة     

  .(الفرع الثاني)معرفة وضعيته القانونية في الشركة   (،الفرع الأول)المحافظ 

 وظيفة محافظ الحسابات في شركة المساهمة.مفهوم  -الفرع الأول:

 تعريف محافظ الحسابات. -:أولا

:" يعد محافظ الحسابات في بقولهامحافظ الحسابات  ،19/913من القانون  55المادة  تعرف       

الخاص و تحت مسؤوليته مهمة المصادقة  باسمهمفهوم هذا القانون، كل شخص يمارس بصفة عادية 

                                      
و التوزيع،  أ سامة نايل المحسن، الوجيز في الشركات التجارية و الإفلاس، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر -1 

 .378، ص 0228عمان، 

 .20بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -2 

، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب 0232يونيو  02المؤرخ في  32/23القانون  -3 

 .0232يوليو  33الصادرة في  50المعتمد،ج ر عدد 
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 ،" التشريع المعمول به لأحكامشركة و الهيئات و انتظامها و مطابقتها على صحة حسابات ال

مندوب  أخرىالمشرع الجزائري يستعمل تارة مصطلح محافظ الحسابات و تارة  أنالملاحظ و

 فتستعمل مصطلحات متعددة.  الأخرىتشريعات الدول  أماالحسابات 

 الطبيعة القانونية لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة. -ثانيا:

نه وكيل ألمحافظ في شركة المساهمة، فهناك من يرى لاختلفت آراء الفقهاء حول الطبيعة القانونية     

 أماعن المساهمين تربطه علاقة تعاقدية مع الشركة، وهناك من يرى انه هيئة مستقلة عن الشركة، 

نه تراجع أ إلاالمتضمن القانون التجاري،  52/29 الأمربنى فكرة الوكالة في المشرع الجزائري فقد ت

 -المعدل و المتمم للقانون التجاري وهو ما سنوضحه فيما يلي: 93/98عن ذلك في المرسوم التنفيذي 

I. :52/29 الأمددرفددي  حسددم المشددرع الجزائددري -محااافظ الحسااابات وكياال عاان الشااركة  

المتضددمن للقددانون التجدداري الجدددل الفقهددي حددول الطبيعددة القانونيددة لمحددافظ الحسددابات فددي شددركة 

و اعتبددره وكيددل عددن المسدداهمين و ذلددك مددن خددلال اسددتخدام مصددطلح الوكالددة فددي  المسدداهمة

و  الأمددرمددن هددذا  685و المددادة   689/91المددادة كالمددواد المتعلقددة بمراقبددة شددركة المسدداهمة، 

مهن الالمتعلددق بدد 91/98كددذلك القددانون ، الأمددرالددواردة فددي هددذا  الأخددرىالعديددد مددن المددواد 

مددن هددذا  65و المددادة  31حيددث اسددتعمل مصددطلح الوكالددة فددي العديددد مددن مددواده كالمددادة الثلاثددة 

 القانون.

لشركة محافظ الحسابات تربطه علاقة وكالة باال أنعليه فالمشرع من خلال هذه المواد يؤكد و     

يجوز  انه حيثحتى قبل انتهاء مدة وكالته  وقت أيو بذلك يمكن عزله في  .فهو وكيل عن المساهمين

، و هو ما يجعل المحافظ لا 1يقيدها ولو وجد اتفاق يقيد ذلك أوينهي الوكالة  أنوقت  أيللموكل في 

 يتمتع بالاستقلالية الكافية لممارسة مهامه.

II. 93/98صدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي أ  -بية مستقلة:محافظ الحسابات هيئة رقا 

يستعمل مصطلح الوكالة في المواد المتعلقة بمراقبة شركة  أنللقانون التجاري دون   المعدل و المتمم

 استعملسالف الذكر لم يستعمل هذا المصطلح بل  19/91وحتى بعد صدور القانون رقم  المساهمة،

الالتزام التعاقدي لمحافظ الحسابات الناجم  ألغىمنه. وبذلك يكون قد  55لفظ العهدة وذلك في المادة 

التزامه التزاما قانونيا مهامه شرعية محددة بموجب القانون، لا تعاقدية  وأصبحعن عقد الوكالة 

 إطار هيئةي يمارس مهامه ف وأصبح بنود عقد الوكالة في فترة زمنية محددة تنحصر في تنفيذ 

                                      
 من القانون المدني . 487المادة  -1 
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تمارس مهام الرقابة   ،الهيئة الرقابية الشرعية أومؤسساتية قانونية تسمى هيئة محافظ الحسابات 

، كما 1القانونية للحسابات و الوضعية المالية للشركة بصفة دائمة طيلة السنة المالية بكل استقلالية

 ق.ت. 9مكرر  512المادة  إليها أشارتعزله يخضع لشروط  أصبح

 خصائص محافظ الحسابات. -ا:ثالث

I. :ن ذلك سيمكنه من لأنقطة ترتكز عليها مهمته الرقابية،  أهميعتبر استقلال المحافظ  -الاستقلالية

و لضمان هذه  ،2ول مدى مصداقية القوائم الماليةرأيه بدون تحيز و بكل موضوعية ح إبداء

المنع المنصوص عليها في  أوتتوفر في المحافظ حالة من حالات التنافي  ألاالاستقلالية يجب 

 ق.ت. 6رمكر 512و  19/91من القانون  66و  62،  66المواد

II. :من القانون  25نص المشرع على هذه الخاصية في المادة  -المسؤولية الشخصية للمحافظ

 كانواليتهم الشخصية حتى ولو تحت مسؤو ...محافظي الحسابات...أعمال"تنجز بقولها:  19/91

 ضمن الشركة".

III. :على انه:" يمكن  19/91من القانون  31نصت المادة  -رقابة المحافظ الدائمة على الشركة

وقت و في عين المكان على السجلات المحاسبية و الموازنات و  أيلمحافظ الحسابات الاطلاع في 

، و كذلك الهيئة..." أوالمراسلات و المحاضر و بصفة عامة كل الوثائق و الكتابات التابعة للشركة 

في الدفاتر و  ق.ت بقولها:" و تتمثل مهمتهم الدائمة ... في التحقيق 5فقرة  6مكرر  512المادة 

 ركة...".المالية للش الأوراق

IV. :مهامه في شركة المساهمة و تحمل مسؤولياته  أداءحتى يتمكن المحافظ من  -الكفاءة المهنية

تتوفر لديه شهادات يفرضها القانون لتبرير كفاءته و التسجيل في المنظمة الوطنية لمحافظي  أنيجب 

 الحسابات.

V. :الحسابات ومندوبي  نأق.ت ، على  3فقرة  13مكرر  512تنص المادة  -السر المهني 

عليها  اطلعواو المعلومات التي  الأعمالو  الأفعالسر المهنة فيما يخص  باحتراممساعديهم ملزمون 

 بحكم ممارسة وظائفهم.

 

                                      
 .28بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -1 
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 وضعية محافظ الحسابات القانونية في شركة المساهمة. -:الفرع الثاني

للتعرف على الوضعية القانونية لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة يجب التطرق لمسألة      

 مهامه و كذلك لحقوقه و التزاماته. إنهاءتعيينه و 

 تعيين محافظ الحسابات. -:أولا

I. على ضرورة تعيين محافظ  نص المشرع الجزائري  -المكلفة بتعيين محافظ الحسابات: الهيئة

 أوكل، و 1في شركة المساهمة الإدارة أعماللمدة محددة قانونا للقيام بالرقابة على  أكثر أوحسابات لل

 -مهمة التعيين لجهات مختلفة نذكرها فيما يلي:

محافظ  للحسابات  التأسيسيةتعين الجمعية العامة  -:التأسيسية. التعيين من طرف الجمعية العامة 2

الادخار  أسلوب إتباعفي حالة  أما للجوء العلني للادخار،لشركة المساهمة و ذلك في حالة ا أكثر أو

 .2الأساسيةالمغلق فيتم ذلك في القوانين 

 أكثر أودوب للحسابات نم تعين الجمعية العامة العادية -العادية: التعيين من طرف الجمعية العامة -0

لمدة ثلاث سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المصف الوطني، وهذا طبقا لنص 

 .19/91قانون  56ق.ت و المادة  6مكرر  512المادة 

في حالة وجود مانع  أو مندوبي الحسابات  الجمعية العامة لم تعين إذا -القضاء: التعيين من طرف -3

استبدالهم بموجب  أوتعيينهم  إلىالحسابات المعينين، يتم اللجوء من مندوبي  أكثر أورفض واحد  أو

مجلس المديرين، و  أو الإدارةمن رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على طلب من مجلس  أمر

بواسطة سلطة تنظيم  للادخاريقدم هذا الطلب كل معني، و في الشركات التي تلجأ علنية  أنيمكن 

 .3اقبتهاعمليات البورصة و مر

II. سالف الذكر على  19/91نص القانون  -: شروط تعيين مندوبي الحسابات في شركة المساهمة

 المعنوي لممارسة مهنة محافظ الحسابات. أوالشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي 

 -:4 الآتيةتتوفر الشروط  أنلممارسة مهنة المحافظ يجب  -بالنسبة للشخص الطبيعي: .2

 شهادة معترف بمعادلتها، أويحوز شهادة لممارسة المهنة  أنو  الجنسية،يكون جزائري  أن -

 يتمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية، أن -

 جنحة مخلة بشرف المهنة، أوجناية  تكابباريكون قد صدر في حقه حكم  لان أ -

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 5مكرر  734المادة  -1 

 من القانون التجاري الجزائري. 229المادة  -2 

 من القانون التجاري الجزائري. 7، 5/2مكرر  734المادة  -3 
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الوطنية لمحافظي يكون مسجلا في الغرفة  نتمد من الوزير المكلف بالمالية وأيكون مع أن -

 الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،

 من هذا القانون. 22أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة  -

سمح المشرع الجزائري للشخص المعنوي بممارسة مهنة محافظ  -بالنسبة للشخص المعنوي: .0

وذلك بشرط توافر جملة من الشروط ، 19/91من القانون  66و 15 للموادالحسابات و ذلك طبقا 

 -المتمثلة فيما يلي:

 ،(32/23قانون  52المادة )يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية  أن  -

الجدول بصفة محافظي في فة الوطنية المسجلون بصفة فردية في الغر الأعضاءيشكل  أن -

المادة  )رأس المال  (0/1)ثلثي  الأقل، و يمتلكون على الأقلالشركاء على  (0/1)ثلثي حسابات 

 ،(32/23قانون  58

يكون جزائري الجنسية و  أنيشترط في الثلث الشريك غير المعتمد و غير المسجل في الجدول  -

 ،(32/23قانون  42المادة )غير مباشرة بالمهنة  آوحاملا شهادة جامعية و له صلة مباشرة 

 و المتمثلة فيما يلي:  32/23انون من الق 43الشروط التي نصت عليها المادة  إلى بالإضافة -

 المحاسب المعتمد،  أومحافظ الحسابات  أوتهدف لممارسة مهنة الخبير المحاسب  أن 

 يديرها الشركاء المسجلون في الجدول فقط ،  أويسيرها  أن 

 للجهاز الاجتماعي  إماأي عضو فيها بالموافقة القبلية  أويرتبط انخراط أي شريك جديد  أن

 لحاملي الحصص الاجتماعية بغض النظر عن أي حكم مخالف،  إماو  المؤهل لذلك

 تجمع مصلحة أوشخص  لأيغير مباشرة  أوتكون تابعة بصفة مباشرة  ألا، 

 في  أوالبنكية  أوالزراعية  أوالتجارية  أوتملك مساهمات مالية في المؤسسات الصناعية  ألا

بمهنة  أوارتبط نشاط هذه المؤسسات بمهنة الخبير المحاسب  إذانه أالشركات المدنية، غير 

 مساهمة. بأخذمحافظ الحسابات يمكن المجلس المعني الترخيص 

III. :حالات التنافي و المنع مع مهنة محافظ الحسابات- 

المشرع على نص  أخلاقيةممارسة مهنة المحافظ بكل استقلالية فكرية و لتحقيق  -حالات التنافي: .2

 -:1كالأتيالمتنافية مع مهنة مندوب الحسابات و هي  الأنشطةالمهن و 

 وكيل مكلف بالمعاملات التجارية و المهنية، أوكل نشاط تجاري لا سيما في شكل وسيط  -
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 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانونية، -

العضوية في مجلس مراقبة المؤسسة التجارية المنصوص عليها في القانون  أو إداريةكل عهدة  -

 سالف الذكر، 32/23من القانون  52التجاري غير تلك المنصوص عليها في المادة 

الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد لدى نفس  -

 الهيئة، آوالشركة 

و يتعين على للمجالس المحلية المنتخبة،  ل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذيةكو كل عهدة برلمانية، -

الغرفة  إبلاغلعضوية الهيئة التنفيذية لمجلس محلي منتخب  أوالمحافظ المنتخب لعضوية البرلمان 

 آخرشهر واحد، وذلك حتى يتم تعيين مهني  أقصاهالوطنية لمحافظي الحسابات في اجل 

 لاستخلافه في ممارسة مهامه الرقابية لدى الشركة.

الحالات المذكورة سالفا،  إحدىعليه فقد منع المشرع الجمع بين مهنة محافظ الحسابات و و      

المحافظ ممارسة نشاطا منافيا بصفة مؤقتة يتعين  أراد إذانه أهذا المنع ليس مطلقا حيث  أن إلا

شهر واحد من تاريخ بداية  أقصاهجنة الاعتماد في اجل من الجدول لدى ل إغفائهعليه طلب 

المهنة الجديدة للمحافظ لا تمس بطبيعتها إذا كانت ، وتمنح لجنة الاعتماد الموافقة هشاطن

 .1للمهنة الأخلاقيةبالمصالح 

كبر قدر من الاستقلالية و الشفافية في عمل مندوب الحسابات منعه أحتى يتحقق  -حالات المنع: .0

  و هي: 19/91من القانون  62و التي جاء ذكرها في المادة  الأعمالالمشرع من ممارسة بعض 

 غير مباشرة، أوالقيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركة التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة  -

 عن المسيرين، الإنابة أوبالمساهمة  أوصفة مباشرة تسيير سواء ب بأعمالالقيام  -

 التسيير، أعمالقبول ولو بصفة مؤقتة، مهام المراقبة القبلية على  -

 عليها، الإشراف أوالهيئة المراقبة  أوقبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة  -

 تها،هيئة يراقب حسابا أومهمة خبير قضائي لدى شركة  أوممارسة وظيفة مستشار جبائي  -

 الهيئة التي راقبها بعد اقل من ثلاث سنوات من انتهاء عهدته. أوشغل منصب مأجور في الشركة  -

 الأشخاصتعيين  إمكانيةمن نفس القانون على عدم  66هذه الحالات نصت المادة  إلى بالإضافة      

، لا سيما في شكل أخرىامتيازات  أو أتعابو أ رالذين تحصلوا على أجو والمعنويينالطبيعيين 

، الأخيرةالهيئة محل المراقبة خلال ثلاث سنوات  أوضمانات من الشركة  أوتسبيقات  أوقروض 

 منع وهو ألامن هذا القانون بحكم جامع  65ها المادة ظي حسابات لدى هذه الشركة، ثم تلتكمحاف
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غير  أولح مباشرة مندوب الحسابات من القيام بأية مهمة في المؤسسة التي تكون لهم فيها مصا

 مباشرة.

 الأشخاصعلى ق.ت  6مكرر  512ولتأكيد استقلالية وحياد مندوب الحسابات نصت المادة      

 -الممنوعين من التعيين بصفة مندوب للحسابات في الشركة و هم كما يلي:

مجلس  أعضاءو  بالإدارةلغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين  الأصهارو  الأقرباء -

 المديرين و مجلس مراقبة الشركة،

أزواج القائمين بالإدارة و مجلس المديرين أو مجلس المراقبة و  القائمين بالإدارة و أعضاء -

رأس مال الشركة أو  (3/32)أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة للشركة التي تمثل عشر 

 رأسمال هذه الشركة، (3/32)إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر

أزواج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة أو مرتب  -

 إما من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة،

جل أالأشخاص الذين منحتهم الشركة أجر بحكم وظائف غير وظائف مندوبي الحسابات في  -

 ت ابتداء من تاريخ انتهاء وظائفهم،سنوا (4)خمس 

جل أالأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو مجلس المديرين في  -

 خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء و وظائفهم.

و لعل الحكمة من هذه القيود هو ضمان قيام مندوب الحسابات بمهامه الخاصة بالمراقبة بكل      

 .1استقلالية من غير ضغوطحرية و 

وهو  ألاالمعني بالعملية   الآخرو في الخير وحتى تكتمل عملية التعيين يبقى على الطرف      

يقوم بالرفض، ففي  إما يقبل بهذا التعيين و إما أمامهحد الحلين المتاحين أيختار  أنمندوب الحسابات 

الهيئة المكلفة  أومن قبل جمعية الشركاء  أو التأسيسيةحالة قبول التعيين من قبل الجمعية العامة 

حتى من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر  أو الأحوالبالمداولات بحسب 

قبوله لتعيينه في منصبه كتابة، و ذلك عند مكتب توثيق  تأكيدالشركة، يجب على مندوب الحسابات 

غير  لأنهيبقى مجرد اجتهاد فقهي،  الإجراءمثل هذا  أن، ولو مثلا بموجب عقد بينه وبين الشركة

في حالة رفض  أما، 2منصوص عليه لا في القانون المنظم للمهنة و لا حتى في القانون التجاري

                                      
 .29، ص المرجع السابقمحمد الطاهر بلعيساوي،  -1 

عبد اللطيف علاوي، مندوب الحسابات و دوره في مختلف أشكال الشركات التجارية، أطروحة دكتوراه، كلية  -2 
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حتى تعيينه النهائي من قبل  أومندوب الحسابات لتعيينه نهائيا، سواء بعد طرح فكرة التعيين عليه 

ذلك في جريدة  إعلاننه، فعليه تبرير هذا الرفض كتابة، كما عليه المؤسسة الملزمة بتعيي أوالشركة 

 .1حتى مشروع التعيين المقترح عليه أويوم من رفضه التعيين  12في ظرف  بالإعلاناتمختصة 

على  الم يعملو القائمين بإدارتها و الذين أوعقوبات على رئيس شركة المساهمة  قر المشرعأوقد      

بات على المحافظ في حالة ق.ت وكذلك عقو 858ت للشركة في نص المادة تعيين مندوب الحسابا

 ق.ت. 859في المادة و ذلك القانونية  الملائمةمحافظ الحسابات بالرغم من عدم  وظائف ممارسة 

 مهام محافظ الحسابات. إنهاء -ثانيا:

 تتعدد أسباب إنهاء مهام محافظ الحسابات و تتمثل أساسا فيما يلي: 

I. المحافظ بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  تحدد عهدة - :اء المدة المحددة لمهنة المحافظانته

في الشركة و ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية التي ء هذه المدة تنتهي مهام المحافظ بانتها ،و2

كما تعتبر من قبيل انتهاء المدة ، (ق.ت مكرر  512المادة )تفصل في حسابات السنة المالية التالية 

توقف  أخرالمحددة قانونا، انقضاء المدة التي عين فيها المندوب المستخلف المعين في مكان مندوب 

عن العمل، وكذا مندوب الحسابات المعين من قبل القضاء و التي تنتهي مدة مهامه بمجرد قيام 

 .3الجمعية العامة بالتعيينات اللازمة

II.  المعدل و المتمم للقانون  93/98قبل صدور المرسوم التشريعي  -الحسابات:عزل مندوب

من القانون المدني و التي   285الوكالة ولا سيما المادة  لأحكاممحافظ يخضع الالتجاري كان عزل 

ر هذا لكن بعد صدوق يخالف ذلك، تقييدها ولو وجد اتفا أو الوكالة إنهاءوقت  أيتجيز للوكيل في 

من  الأدنىلضمان الحد  عزل المحافظ يخضع لمجموعة من الشروط أصبحير الحال و المرسوم تغ

ق.ت بقولها:" في حالة حدوث  9مكرر  512الحماية للمحافظة، وهذه الشروط نصت عليها المادة 

 أكثر أومن مساهم  أومجلس المديرين  أو الإدارةمانع، يجوز بناء على طلب من مجلس  أوخطأ 

مهام مندوب الحسابات  إنهاءالجمعي العامة،  أورأس مال الشركة  (1/19)عشر الأقليمثلون على 

نه لا يجوز عزل أعن طريق الجهة القضائية المختصة". حيث  الوظائفقبل الانتهاء العادي لهذه 

 أسباب، بل لا بد من وجود  لاستقلاليته احتراماوقت ودون سبب مقبول  أيمندوب الحسابات في 

، الإدارةمجلس  أعضاءلخطأ سواء كان خطأ عمدي كتواطئه مع  كارتكابهرر العزل، تب عادلةجدية و 

                                      
 .نفس المرجععبد اللطيف علاوي،  -1 
 ن المرجع السابق.32/23من القانون  07/3المادة  -2 
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لوجود مانع يمنعه من مباشرة  أو أو خطأ لعدم كفاءته، بالإضراردون القصد  بالإهمالالخطأ  أو

جنحة  أووظيفته كالمرض مثلا وحالات التنافي مع الوظيفة كصدور في حقه حكم بارتكاب جناية 

المعنوية و المادية التي  الأضراريطالب الشركة بتعويض  أن.و يجوز للمحافظ 1مهنةمخلة بشرف ال

السبب المشروع الذي يبرر  إثباتلحقت به نتيجة لقرار العزل التعسفي، و يقع على الشركة عبء 

 .2عزل محافظ الحسابات

III. عدة مساهمين يمثلون على  أوللمساهم المشرع الجزائري  أجاز -:(الرد) رفض محافظ الحسابات

 من العدالة يطلبوا أن للادخاررأس مال الشركة في الشركات التي تلجأ علنية  (1/19) عشر الأقل

الذين عينتهم الجمعية العامة، و  أو مندوبي الحساباتوبناء على سبب مبرر رفض مندوب الحسابات 

في وظيفته حتى قدوم  الأخيرو يبقى هذا إذا تمت تلبية الطلب، تعين العدالة مندوبا جديدا للحسابات 

رد المحافظ اقتصر في هذه المادة  أن إلى الإشارةمع  .3سابات الذي تعينه الجمعية العامةمندوب الح

 دون الشركات التي لا تلجأ علنية للادخار. للادخارعلى الشركات التي تلجأ علنية 

IV. يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، و يجب  أنيمكن لمحافظ الحسابات   -:الاستقالة

 ، 4لى المراقبة و الإثباتات الحاصلةو يقدم تقريرا ع أشهر (3) مسبق مدته ثلاثة بإشعاريلتزم  أنعليه 

القضاء لتقدير قراره  إلىفي حالة رفض الجمعية هذه الاستقالة فإنه يجوز لمندوب الحسابات اللجوء 

  .5يلحقه من جراء ذلك الرفض أنتعويض للضرر الذي يمكن  أي، لكن دون الرفض إلغاءالمسبب و 

V .:وفاة محافظ الحسابات يعين الوزير المكلف بالمالية بناء على في حالة   -وفات محافظ الحسابات

بالنسبة للشخص المعنوي  الأمراقتراح رئيس مجلس الغرفة الوطنية، مؤهلا لممارسة المهام، و كذلك 

 .6فمهمته تنتهي بانقضاء هذا الشخص المعنوي

 حقوق و التزامات محافظ الحسابات. -ثالثا:

I. :وجه ضمن له المشرع  أكملحتى يؤدي محافظ الحسابات مهمته على  -حقوق محافظ الحسابات

 -:أهمهاعدة حقوق  19/91الجزائري من خلال القانون 

                                      
 .77/78بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -1 

 .141، ص 3997فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، مكتبة دار الثقافة، عمان  -2 

 من القانون التجاري الجزائري. 8مكرر  734المادة  -3 

 ، المرجع السابق.32/23من القانون  18المادة  -4 

جامعة منتوري،  ،محمد بن جميلة، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة الشركة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق -5 

 .58/59، ص 032/0233قسنطينة، 

 المرجع السابق. ،32/23القانون من  72المادة  -6 
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وقت و في عين  أييمكن لمحافظ الحسابات الاطلاع في   -وثائق الشركة: الحق في الاطلاع على .2

المكان على السجلات المحاسبية و الموازنات و المراسلات و المحاضر، و بصفة عامة كل الوثائق و 

الهيئة كل  أوو التابعين للشركة  بالإدارةيطلب من القائمين  أنويمكن الكتابات التابعة للشركة 

يطلب من  أن، كما يمكن 1يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمة أنالمعلومات و التوضيحات و 

مؤسسات  آوالمؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها  الأجهزة

 آوعرقلة  واعتبر المشرع أن أي،  (19/91من القانون  31المادة )لها علاقة مساهمة معها أخرى

 لأحكامالمسيرين في القيام بهذا الالتزام جنحة يعاقب عليها القانون طبقا  أو بالإدارةمن القائمين  تأخر

المادة )التأخيريعلم محافظ الحسابات كتابيا هيئات التسيير عن هذا  أنق.ت، و ذلك بعد  831المادة 

 .(19/91من القانون  36

نص المشرع على هذا الحق   -المديرين: و مجلس الإدارةحق حضور الجمعية العامة و مجلس  .0

بنصها على حضور المحافظ  19/91قانون  36المادة  أكدته ق.ت، و 15مكرر  512في المادة 

في حالة عدم استدعاء المحافظ لجمعية وتقريره،  أساسللجمعية العامة كلما تستدعى للتداول على 

القائمين  آوق.ت على رئيس الشركة  858المساهمين توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 بإدارتها الذين لم يعملوا على استدعائه.

حافظ م أتعابالهيئة المؤهلة المكلفة بالمداولات  أوحدد الجمعية العامة  -:الأتعابالحق في  .3

مجلس المديرين، و هو ما قد  أو الإدارة، و يقصد بالهيئة المؤهلة مجلس 2الحسابات في بداية مهمته

 مهامه. أداءيجعل المحافظ في حالة خضوع و تبعية لها، مما قد يؤثر على استقلاليته في 

II .:التزامات محافظ الحسابات اتجاه الشركة- 

همته و يلتزم ميتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية ب  -الالتزام ببذل عناية: .2

، و العناية المقصودة في هذا النص هي التزام محافظ الحسابات ببذل 3دون النتائجبتوفير الوسائل 

 إبداءاللازمة لجمع الدليل الكافي و الملائم و  بالإجراءاتعناية الرجل العادي من الحرص و القيام 

 مراجعة القوائم المالية للشركة و مستنداتها وطلب كافة البيانات و إعداد التقارير عنو  الرأي

                                      
 .، المرجع السابق32/23من القانون  13المادة  -1 

 ، نفس المرجع . 32/23من القانون  17المادة  -2 

 ، نفس المرجع.32/23من القانون  49المادة  -3 
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مهامه، كما له الحق في التحقيق في موجودات  لأداءالتي يستلزم الحصول عليها  الإيضاحات

 .المحافظ هو التزام ببذل عناية و ليس التزام بتحقيق نتيجة فالتزامعليه و ،1الشركة

من القانون  69جاء هذا الالتزام في المادة  -ها:بملفات الحسابات التي قام ب بالاحتفاظالالتزام  .0

 (19)" يتعين على محافظ الحسابات الاحتفاظ بملفات زبائنه لمدة عشرعلى انه: بنصها 19/91

 سنة مالية للعهدة". لآخرسنوات ابتداء من يناير الموالي 

مجلس المراقبة  أوو مجلس المديرين  الإدارةيلتزم المحافظون بإطلاع مجلس  -:بالإعلامالالتزام  .3

الوثائق المتعلقة بالحسابات أدوها وعمليات التسيير التي قاموا بها وبعملية المراقبة و التحقيق التي 

خطاء التي قد يكتشفونها و نتائج لأاإدخال تغييرات عليها والمخالفات و التي يرون ضرورة 

، كما 2ج السنة المالية السابقةالملاحظات و التصحيحات الخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بنتائ

 .3الجنحية التي اطلعوا عليها بالأفعاليطلعون وكيل الجمهورية 

التي  الإدارة أعمالالفصل بين  إلىيهدف هذا الالتزام  -:الإدارة أعمالالالتزام بعدم التدخل في  .4

 أعمالاقية الرقابة التي ترتكز على التصريح بصحة و مصد أعمالتحتوي على وظيفة التسيير و 

:" و تتمثل مهمتهم الدائمة  ق.ت بقولها 6مكرر  512التسيير، ونص عليه المشرع في المادة 

:" و تخص هذه المهام ... 19/91من القانون  53تدخل في التسيير..."، و كذلك المادة  أيباستثناء 

 دون التدخل في التسيير".

مكددرر  512الالتددزام فددي نددص المددادة جدداء هددذا  -الالتاازام بالمحافظااة علااى الساار المهنااي: .5

ق.ت بنصدددها:"... فدددإن منددددوب الحسدددابات و مسددداعدوه ملزمدددون بددداحترام سدددر  3فقدددرة  13

و المعلومدددات التدددي اطلعدددوا عليهدددا بحكدددم ممارسدددة  الأعمدددالو  الأفعدددالالمهندددة فيمدددا يخدددص 

فظ الحسددددابات ...كددددتم السددددر "علددددى محددددا : 19/91مددددن القددددانون  51و المددددادة  وظددددائفهم"،

هددذا الالتددزام لدديس مطلقددا حيددث توجددد حددالات لا يجددوز فيهددا للمحددافظ التمسددك  أن إلاالمهنددي"، 

بقولهددا:"لا  19/91مددن القددانون  55بالتزامدده بالسددر المهنددي، نددص عليهددا المشددرع فددي المددادة 

ي الحددالات يتقيددد الخبيددر المحاسددب و محددافظ الحسددابات و المحاسددب المعتمددد بالسددر المهنددي فدد

 المنصوص عليها في القانون و لا سيما:

 تحقيق قضائيين، أوبعد فتح بحث  -

                                      
 .48بن جميلة محمد، المرجع السابق، ص  -1 

 ي.من القانون التجاري الجزائر 32مكرر  734المادة  -2 

 من القانون التجاري الجزائري. 31/0مكرر  734المادة  -3 
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 موكليهم، إرادةبناء على أو  الجبائية على الوثائق المقررة، الإدارةطلاع إبمقتضى واجب  -

 من هذا القانون". 4لجنة الانضباط و التحكم المقررة في المادة  أمامعندما يتم استدعائهم للشهادة  -

 

 ؤولياته.مهمة محافظ الحسابات الرقابية و مس -طلب الثاني:الم

يقددوم مندددوب الحسددابات بمهددام رقابيددة عامددة بصددفة دائمددة طيلددة السددنة الماليددة و مهددام خاصددة      

يتولاهددا بصددفة اسددتثنائية، و تعكددس هددذه المهددام نتددائج السددنة الماليددة، و تسددجل جميددع التصددرفات 

الددذي يبحددث  الآمددرالاقتصددادية الماليددة و القانونيددة، و تحدددد الوضددعية الحقيقيددة للشددركة وهددو 

 لمعرفة مصير حقوقهم. همون و دائنو الشركةعنه المسا

 مهمة محافظ الحسابات الرقابية. -:الأولالفرع 

 المهام الرقابية العامة و الدائمة لمحافظ الحسابات. -:أولا

د ردائمددة و هددي المهددام التددي يمارسددها بصددفة تلقائيددة بمجدد محددافظ الحسددابات بمهدداميتمتددع    

ق.ت و كددذلك  6مكددرر  512نصددت عليهددا المددادة  تعييندده مددن طددرف الجمعيددة العامددة و التددي

 و هي كما يلي: 19/91من القانون  56، 53، 55المواد 

I. :يتولى مندوب الحسابات مهمة التحقيق في  - مهمة مراقبة صحة الحسابات و المعلومات المقدمة

المالية للشركة و مراقبة صحة و انتظام حساباتها، كما يدققون في صحة المعلومات  الأوراقالدفاتر و 

 إلىمجلس المديرين، حسب الحالة، و في الوثائق المرسلة  أو الإدارةالمقدمة في تقرير مجلس 

من القانون  5فقرة  53وذلك حسب نص المادة  المساهمين حول الوضعية المالية للشركة و حساباتها

 5فقرة  6مكرر  512المادة على انه يقوم بذلك دون التدخل في التسيير و ذلك حسب نص  .19/91

. و كذلك دون التعدي على المهام الخاصة بالخبير 19/91من القانون  2فقرة  53ق.ت  و المادة 

 .1الحسابات للمؤسسات و الهيئات أنواعالمحاسبي و لا سيما مهمة تقويم و تحليل المحاسبة و مختلف 

II. :جاء ذلك في  -المصادقة على صحة و انتظام حسابات الشركة و ممتلكاتها و وضعيتها المالية

ق.ت بقولها:" و يصدقون على انتظام الجرد و حسابات الشركة و  3فقرة  6مكرر 512المادة 

شهد من نفس القانون بقولها:" ي 1فقرة  53و كذا المادة  19/91قانون  55المادة  أكدتهالموازنة"، و 

بأن الحسابات السنوية منتظمة و صحيحة و مطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة وكذا 
                                      

 ، المرجع السابق.32/23من القانون  38المادة  -1 
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الشركة حسابات  إعدادو في حالة   الوضع بالنسبة للوضعية المالية و ممتلكات الشركات و الهيئات".

على صحة و انتظام الحسابات المدعمة و المدمجة  أيضاحسابات مدعمة، يصادق المحافظ  أومدمجة 

الكيانات  أولدى الفروع  المحافظالوثائق المحاسبية و تقرير  أساسلك على و ذو صورتها الصحيحة 

 .1التابعة لنفس مركز القرار

III. تقارير يبدي من  بإعدادكذلك من بين مهام محافظ الحسابات الدائمة التزامه  - :التقارير إعداد

 أوو مجلس المديرين  الإدارةالرقابة الداخلية  المصادق عليها من مجلس  إجراءاتلها رأيه حول خلا

 .سالف الذكر 19/91من القانون  52نصت عليها المادة  أخرىتقارير  بإعداد، كما يقوم 2المسير

IV.  6فقرة  53نص المادة  إلىبالرجوع   -الاتفاقيات التي تبرمها الشركة: إعدادتحديد شروط 

الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها و المؤسسات و  إبرام، يقوم المحافظ بتقدير شروط  19/91قانون 

المسيرين للشركة  أو بالإدارةبين المؤسسات و الهيئات التي تكون فيها للقائمين  أوالهيئات التابعة لها، 

دور المحافظ في  أهميةانون التجاري فقد نص على الق أماغير مباشرة،  أوالمعنية مصالح مباشرة 

على ضرورة تقديم المحافظ  أكدتق.ت و التي  655و  658مثل هذه الاتفاقيات في المواد  إبرام

هذه  إبرام أساسهالجمعية العامة و الذي يجيز على  إلىلتقريره الخاص حول هذه الاتفاقيات 

 الاتفاقيات.

V.  ما تم احترام  إذايتحقق مندوب الحسابات  -بين المساهمين: واةالمساالتحقق من احترام مبدأ

 ق.ت. 6فقرة  6مكرر  512مبدأ المساواة بين المساهمين و ذلك وفق نص المادة 

 الرقابية الخاصة لمحافظ الحسابات.المهام  -ثانيا:

مؤقتة تتحرك في حالات استثنائية  أخرىيقوم مندوب الحسابات خلال ممارسة نشاطه بمهام        

تحدث خلال عهدة وكالة المحافظ و يلتزم  قد تحدث و قد لا لأنهاتمر بها الشركة، و تسمى مؤقتة 

  .تقارير بشأنها بإعداد

I.  يلتزم محافظ الحسابات برقابة  - :للشركة الأساسيةالتي تطرأ على القوانين مراقبة التعديلات

التي هي من اختصاص الجمعية العامة غير العادية،  الأساسية تعديلات القانون حمدى انتظام وص

بزيادة  الأمرتقرير و تقديمه لهذه الجمعية مهما كان موضوع التعديل سواء تعلق  بإعدادفيلتزم 

                                      
 ، المرجع السابق.32/23من القانون  05المادة  -1 

 ، المرجع السابق.32/23من القانون  01/1المادة  -2 
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 أوتحويل الشركة، اندماج الشركة و انفصالها، تصنيف الشركة أو  هتخفيض أوالشركة  رأسمال

 .1حق التفاضل في الاكتتاب إلغاء أوولة قيم منق إصدار

II. إماالهيئة المختصة باستدعاء الجمعية العامة هي  أنتقتضي القاعدة  - :استدعاء الجمعية العامة 

أنه  إلا، وفي بعض الحالات المساهمين بشروطمجلس المراقبة  أومجلس المديرين  أو الإدارةمجلس 

 6فقرة  6مكرر  512المادة )يجوز للمحافظ دعوة الجمعية العامة للانعقاد وذلك في حالة الاستعجال 

 .(ق.ت

III. قيام المحافظ بمراقبة الحياة الاجتماعية للشركة عليه  أثناء -: مراقبة الحياة الاجتماعية للشركة

من احترام مبدأ المساواة بين ما يرام مثل التأكد  أحسنتسير على  الأمورالتأكد من أن بعض 

المتعلقة بملكية  الأحكام، وكذا التأكد من عدم خرق 2حقوقهم الممارسةالمساهمين في الشركة من حيث 

 .3مجلس المراقبة أو الإدارةمجلس  لأعضاءالضمان  آسهم

IV. المسيرين و  إعلامعلى:" من مهام المحافظ  19/91قانون  2 /53المادة  نصت -: مهمة التبليغ

يعرقل  أناطلع عليه ومن طبيعته  أوهيئة المداولة المؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه  أوالجمعية العامة 

كما على المحافظ  الهيئة"، وذلك لتفادي وقوع الشركة في المخاطر. أواستمرار استغلال المؤسسة 

 512المادة ) دية مهامهمأثناء تأ الجنحية التي اطلعوا عليها بالأفعالوكيل الجمهورية  إخطار

 .(ق.ت 13/5مكرر

 محافظ الحسابات بمهامه. إخلالترتبة عن مالمسؤولية ال -الفرع الثاني:

 أحكامقيود و  إلىكغيرها من المهن  تخضع مهمة محافظ الحسابات باعتبارها مهنة حرة      

طبيعة الخطأ هي  أنتنظيمها، و يعاقب كل من يقوم بمخالفتها بحسب نوع الخطأ المرتكب حيث 

 أقرتو قد  جزائية،  أوتأديبية  أووحدها الكفيلة بتحديد طبيعة المسؤولية التي تقع سواء كانت مدنية 

بمهامه بقولها:" يتحمل محافظ  هخلالبمسؤولية المحافظ في حالة  إ 19/91قانون  29المادة 

سائل دون النتائج"، وبناء على ذلك يلتزم بتوفير الوو الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته 

المسؤولية  الممكن توقيعها على محافظ الحسابات و المتمثلة في  أنواعسنقوم بدراسة مختلف 

 و المدنية و الجزائية. التأديبيةالمسؤولية 

                                      
 بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق. -1 

 من القانون التجاري الجزائري. 3فقرة  730المادة  -2 

 من القانون التجاري الجزائري. 222المادة  -3 
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 لمحافظ الحسابات. التأديبيةالمسؤولية  -: أولا

I. التأديبي: الخطأ-  

اللجنة  أمامفإن محافظ الحسابات يتحمل المسؤولية التأديبية  19/91قانون  63حسب المادة       

 أوتقصير تقني  أوالته من مهامه، عن كل مخالفة للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استق التأديبية

 إطار ف الخطأ المهني فيأن المشرع لم يعر إلاوظائفهم، في القواعد المهنية عند ممارسة  أخلاقي

، الذي يبين 13/191تدارك هذا النقص و قام بالنص على ذلك في المرسوم التنفيذي  هالقانون لكنهذا 

منه  95في المادة  نه أرجتها و العقوبات التي تقابلها، حيث المهنية المرتكبة و د الأخطاء أنواعفيه 

 إهمال، و كل الأخلاقيةية و نه كل تقصير في احترام قواعد الواجبات المهنأعرف الخطأ المهني على 

شركة مسجلة في الغرفة  أوصادر عن محافظ الحسابات، سواء صدر هذا  الفعل عن شخص طبيعي 

جلس التحكيم للمالانضباط ولجنة  أمامالمهنية  الأخطاءتعرض هذه  ، كماالوطنية لمحافظي الحسابات

ة رق في الشكاوى و تقدير درجة خطوقيالتي تعتبر الهيئة الوحيدة المؤهلة للتحو الوطني للمحاسبة،

، كما 2التأديبيةالعقوبات  إصداروظيفته و ل المحافظ  خلال ممارستهالمرتكبة من طرف  الأخطار

 كما يلي: 9، 8، 5، 6المهنية في المواد  الأخطار أنواعنص في هذا المرسوم على 

 أومصف المجلس  إلىالتصريح بالانتماء  -: التصريح بمراجع كاذبةالأولىمن الدرجة  أخطاءتعد  -

 أوالانتقادات غير المؤسسة الصادرة عن المهني كتابيا  -المنظمة خلال ممارسة وظيفتهم أوالغرفة 

نقص  -إزاحتهمبالثقة المبنية بين الزبائن و زملائه قصد  الإخلالبغرض  آخربأي شكل  أوشفهيا 

 زملائه خلال ممارسة نشاطه.الاحترام اتجاه احد 

رفض التكفل بالمتربصين  -الأولىمن الدرجة الثانية: حالة تكرارا خطأ من الدرجة  أخطاءتعد  -

الغياب المهني  -فتح مكتب لا يتطابق مع التنظيم المعمول به -الموجهين من المجلس الوطني للمحاسبة

 ات او عدم تمثيله.عن حضور اجتماعين متتاليين للجمعية العامة و للانتخاب

 -بالأرشيفخطأ بالاحتفاظ  -من الدرجة الثالثة: حالة تكرارا خطأ من الدرجة الثانية أخطاءتعد  -

عدم اكتتاب  -عدم دفع الاشتراك المهني -غير منجزة تحت مسؤوليته أعمالاستعمال الختم المهني في 

معنويين غير  أوطبيعيين  أشخاصالمتعلقة بالمهنة من المهني مع  الأعمالمقاولة  -اشتراك مهني

                                      
، المحدد لدرجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير 0231يناير  31المؤرخ في  31/32مرسوم تنفيذي   -1 

، الصادرة بتاريخ 21تقابلها، ج ر ج عدد وظيفتهم و كذا العقوبات التي  و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد خلال 

 .0231يناير  32

 ، المرجع السابق.31/32مرسوم تنفيذي  5المادة  -2 
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استعمال ختم غير مطابق للنموذج الذي  -مسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

 لمحافظي الحسابات. تمنحه الغرفة الوطنية

 إصدار -السر المهني إفشاء -من الدرجة الرابعة: حالة تكرار خطأ من الدرجة الثالثة أخطاءتعد  -

 -المهنة أخلاقياتتصرفات متعمدة مكررة تمس بقواعد  -مبالغ فيها أومزورة  أوخاطئة  إجازات

 ممارسة المهنة دون مكتب مهني. -ممارسة المهنة خلال مدة التوقيف

II. :العقوبات التأديبية 

من المرسوم  92فقد نصت عليها المادة  الأخطاءالمقررة لهذه  التأديبيةفيما يخص العقوبات        

التوقيف ، التوبيخ، الإنذار وهي وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها تتمثل في: 13/19التنفيذي 

 ، الشطب من الجدول.أشهر (6) ستة أقصاهاالمؤقت لمدة 

الجهات القضائية  أمامويبقى لمندوب الحسابات حق الطعن في العقوبات التي قد تسلط عليه       

المؤرخ في  98/91. و بالرجوع للقانون العضوي 1القانونية المعمول بها للإجراءاتالمختصة وطبقا 

الجهة القضائية  أنمجلس الدولة و تنظيمه وعمله، نجد  باختصاصاتالمتعلق  39/92/1998

رفوعة ضد مال بالإلغاءالمختصة تتمثل في مجلس الدولة، الذي يفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون 

المركزية و الهيئات العمومية  أو الإداريةالفردية الصادرة عن السلطات  أوالقرارات التنظيمية 

 .2منه 1فقرة  99الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية وهذا حسب المادة 

 المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات. -ثانيا: 

، 3القانون القديم الوكالة في ظل أحكام أساسكانت المسؤولية المدنية للمحافظ تقوم على  أنبعد        

بالتزام فرضه  إخلالهو مسؤوليته المدنية هي مسؤولية تقصيرية تنشأ عن صبحت علاقة قانونية أ

 56المادة  أن إلا، (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية)الثلاثة  الأركانالقانون و تتطلب لقيامه توافر 

الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا  أونه تعين الجمعية العامة أتنص على   19/91قانون 

بذلك فهي تعتبره متعاقدا مع الشركة وفق شروط يسأل  أساس دفتر الشروط محافظ الحسابات،ووعلى 

وعليه فالمحافظ يتحمل مسؤولية تقصيرية في حالة  المسؤولية العقدية.  أحكامفي حالة مخالفتها وفق 

 قدية في حالة مخالفة التزامات تعاقدية.عمسؤولية  مخالفة التزامات قانونية و يتحمل

                                      
 ، المرجع السابق.32/23قانون  21/1المادة  -1 

 .309/312محمود بن جميلة، المرجع السابق، ص  -2 

 السابق.المتضمن القانون التجاري، المرجع  91/28المرسوم التشريعي  -3 
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I.  المشرع على المسؤولية المدنية للمحافظ في  نص - :الشخصية أخطائهمسؤولية المحافظ عن

 إزاء الغير عن أوالشركة  إزاءق.ت:" مندوبو الحسابات مسؤولون سواء  16مكرر 512المادة 

 أكد"،و ن قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهمالتي يكونو اللامبالاةو  الأخطاءالناجمة عن  الأضرار

تجاه الكيان المراقب   يعد محافظ الحسابات مسؤولابقولها:"  19/91قانون 61على ذلك في المادة 

 .تأدية مهامه" أثناءالتي يرتكبها  الأخطاءعن 

II.  ن إفق.ت  5فقرة  16مكرر 512حسب نص المادة  - :الغير أخطاءمسؤولية المحافظ عن

مجلس  أعضاء أو بالإدارةالتي يرتكبها القائمون  الأخطاءمحافظي الحسابات مسؤولين مدنيا عن 

لوكيل الجمهورية  أوعنها في تقريرهم للجمعية العامة و/ يكشفواإذا لم  إلاالمديرين، حسب الحالة، 

 رغم اطلاعهم عليها".

 .المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات -ثالثا:

المحافظ يتحمل  أنبنصها على  19/91قانون  65قر المشرع هذه المسؤولية في نص المادة أ      

البحث في المسؤولية الجزائية  أن إلاالمسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني. 

نون و لا سيما المنصوص عليها في قا إليهللمحافظ لا يعني دراسة كافة الجرائم التي يمكن نسبها 

ستقتصر  وإنما، (المحررات والتزوير في الأمانةخيانة  كجريمة السرقة والنصب و)العقوبات 

ممارسته لوظيفته، و عليه  أثناءبواجباته الرقابية  إخلالاالدراسة على الجرائم التي يرتكبها المحافظ 

مرتبطة  أخرىفظ و مسؤولية جزائية بممارسة مهنة المحا إلىيمكن تقسيم مسؤولية المحافظ الجزائية 

 بمهامه الرقابية.

I.  :المسؤولية المتعلقة بممارسة مهنة المحافظ- 

لا وفق شروط معينة، لذلك إمهمة محافظ الحسابات منظمة قانونا، لا يمكن لأي كان ممارستها  إن    

 وصف جرائمها وقام بتوقيع عقوبات على من يخالف ذلك. لوضع ضوابط لممارستها و لجأ المشرع 

يعد ممارسة غير شرعية لمهنة محافظ الحسابات كل شخص  -الممارسات غير الشرعية للمهنة:  .2

يواصل  أوشطبه من الجدول و الذي يمارس  أوتم توقيف مؤقت لتسجيله  أوغير مسجل في الجدول 

، و يعد كذلك ممارسة غير شرعية 19/91القانون  أحكامفي أداء العمليات المنصوص عليها في 
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صفة  أية أوتسمية شركة محافظ الحسابات  أوالمحافظ كل من ينتحل صفة محافظ الحسابات لمهنة 

 .1خلط مع هذه الصفات و التسميات أوخلق تشابه  إلىترمي  أخرى

بالنسبة للعقوبة فيعاقب كل من يمارس مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  أما       

في حالة العود يعاقب  ج، و د 5.999.999 إلى 299.999المعتمد بطريقة غير شرعية بغرامة من 

 .2سنة واحدة و بضعف الغرامة إلى أشهر (6) مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة

نه يعاقب بالحبس من أق.ت على  859المادة  تنص -:التنافي أور حالة من حالات المنع توف .0

بإحدى العقوبتين فقط كل  أوج  د 599.999 إلى 59.999و بغرامة من  أشهرستة  إلىشهرين 

 الملائمةيحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم  أويمارس  أوشخص يقبل عمدا 

الاحتفاظ بوظيفة المحافظ رغم توافر حالة من حالات التنافي  أوممارسة  أوالقانونية"، وعليه فقبول 

 19/91قانون  59 إلى 66المواد من  أوق.ت  6مكرر  512القانونية المنصوص عليها في المادة 

 ق.ت سالفة الذكر. 859يعاقب عليها القانون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

II.  :المسؤولية المتعلقة بالمهام القانونية للمحافظ- 

 -ض التصرفات نذكر منها:عبالمشرع جرم 

لى ع 19/91قانون  51ق.ت و 3فقرة  13مكرر512نصت المواد  -السر المهني: إفشاءجنحة  .2

محافظي الحسابات ملزمون بكتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين  أن

 .3استثناءات على ذلك أوردت 19/91ن قانو 55المادة  أن إلامن قانون العقوبات،  395و  391

ل ركن معنوي، يتمث لتحقق الجريمة لا بد من توفر ركن مادي و  -معلومات كاذبة: إعطاءجريمة  .0

 أوتأكيدها عن وضعية الشركة و تدوينها في تقارير  أومعلومات كاذبة  إعطاءالركن المادي في 

قام عمدا بإخفاء  أوفي سياق ممارسته للمهنة بصورة مخالفة للحقيقة،  بإعدادهاوثائق قام  أوحسابات 

عرضة تقارير  أوغفل عمدا هذه الوقائع في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة أ أووقائع جوهرية 

، 4على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة كان من شأنها التأثير على قرارات هذه الجمعية العامة

                                      
 ، المرجع السابق.32/23من القانون  75المادة  -1 

 ، المرجع السابق.32/23قانون  71المادة  -2 

 .44راجع في ذلك التزامات محافظ الحسابات في الفرع الثاني من المطلب الأول من الفصل الثاني ص  -3 

شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر أمنة بيروك، حسيبة بوربيع، المركز القانوني لمحافظ الحسابات في  -4 

 .332، ص 0234/0232في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بن يحي، جيجل، 
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 إرادةفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في انصراف وستلزم تفيالركن المعنوي لهذه الجريمة  أما

 تأكيد معلومات كاذبة مع علمه بذلك. أوارتكاب الفعل بإعطاء  إلىمحافظ الحسابات 

ق.ت و المتمثلة في  1فقرة  839عن العقوبات المقررة لهذه الجريمة فقد نصت عليها المادة  أما     

هاتين  إحدى أو ج د 299.999 إلى 59.999خمس سنوات و بغرامة من  إلىالسجن من سنة 

 العقوبتين فقط.

لم يقم المحافظ بالكشف عن الجرائم التي علم  إذا -لم بها:عن الجرائم التي ع الإبلاغجريمة عدم  .3

خمس سنوات و  إلىيعاقب بالحبس من سنة  ت حيثق. 839بها تتم مساءلته طبقا لأحكام المادة 

و في نفس السياق نصت  ،بإحدى هاتين العقوبتين فقط أودج 299.999 إلى 59.999بغرامة من 

لا يتبرأ المحافظ من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي  نه أعلى  19/91قانون  3فقرة  61المادة 

بالمخالفات،  الإدارةنه بلغ مجلس أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته و أثبت أ إذالا إ لم يشترك فيها

طلاعه عليها، و في حالة معاينة إوإن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال اقرب جمعية عامة بعد 

 طلع و كيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.أنه أمخالفة، يثبت 

 .(المجال البنكي)النظام الرقابي الاستثنائي على شركة المساهمة  -المبحث الثاني: 

لتحقيق  أداة أقوىتمثل  أنها اعتبارشركة المساهمة على التي تتمتع بها  للأهمية الكبيرةنظرا      

 الأنشطةلممارسة  الأمثلتمثل النموذج  أصبحتالاقتصاد وتطوير  للاستثماروسيلة  أنجعالمشاريع و 

هتمام كبير من خلال إالتشريعات الحديثة  أولتهالذي النشاط البنكي، و أهمها هو الاقتصادية و لعل 

و هيئات مكلفة بممارسة الرقابة على  أجهزة إحداثعليه عن طريق  الإشرافتنظيمه و مراقبته و 

البنوك و المؤسسات المالية، و لتوضيح كيفية ممارسة هذه الرقابة سنتطرق من خلال هذا المبحث 

 .(المطلب الثاني)ممارستها  آلياتو  (الأولالمطلب )التي تمارس هذه الرقابة  الأجهزةمختلف  إلى

 بة على البنوك و المؤسسات المالية.المكلفة بممارسة الرقا الأجهزة -:الأولالمطلب 

الرقابة  إدراج ارتأينا، 1البنوك و المؤسسات المالية تأخذ شكل شركة مساهمة أنعلى اعتبار      

عليها في هذه المذكرة كحالة خاصة للرقابة الممارسة على شركات المساهمة و ذلك كون النشاط 

 .بالاقتصاد الوطنيتباط وثيق البنكي من النشاطات الهامة و الحيوية التي لها ار

                                      
المؤرخ في  40، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج عدد0221أوت  02،المؤرخ في  21/33من الأمر  91المادة  -1 

 .0227أوت  07
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نه تطرق للعمليات التي أ إلاالمشرع لم يعرف البنوك و المؤسسات المالية  أنهنا  الإشارةو تجدر     

 الأموالبصفة مهنتها العادية بتلقي ، تقوم البنوك  93/11 الأمرمن  59 و 66واد تقوم بها، فطبقا للم

، و عمليات القرض و كذا وضع وسائل إعادتهامن الجمهور، و استعمالها لحسابها الخاص بشرط 

عمليات مصرفية جديدة متعلقة  إلىهذه الوسائل. بالإضافة  إدارةالدفع تحت تصرف الزبائن و 

م بهذه المؤسسات المالية فتقو أما، 1تسديد فوائد أوبالصيرفة التشاركية و التي لا يترتب عنها تحصيل 

  .وضعها تحت تصرف زبائنها أووسائل الدفع  إدارةمن الجمهور و  الأموالتلقي  باستثناءالمهام 

 بنك الجزائر. -:الأولالفرع 

     تعريف بنك الجزائر. -:أولا

نه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية أبنك الجزائر على  سالف الذكر 93/11يعرف القانون        

المعنوية و الاستقلال المالي و يعد تاجرا في علاقته مع الغير، كما يخضع لقواعد المحاسبة التجارية 

المحاسبة العمومية و لا لمراقبة مجلس المحاسبة، و تعود ملكية رأس ماله  لإجراءاتو لا يخضع 

محافظ يساعده ثلاثة نواب و مجلس  إدارتهيتولى بالكامل للدولة و يقع مقره في مدينة الجزائر، و

، كما يخضع لرقابة هيئة مراقبة تتألف من مراقبين يعينان بمرسوم من رئيس الجمهورية، و إدارة

من البنك  يتألف، و 2يكونان من ذوي المعارف وخاصة المتعلقة بالمحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية

 إصدارو مركزية المبالغ غير المدفوعة و مركزية مكافحة عدة مصالح تتمثل في مركزية المخاطر 

 الشيكات بدون مؤونة و مركزية الميزانية.

 صلاحيات بنك الجزائر. -ثانيا:

المتعلق بالنقد والقرض ولا سيما الكتاب الثالث منه  93/11الأمرمن خلال استقراء مواد      

 -بنك الجزائر يقوم بعدة عمليات وهي:  أنالمعنون" بصلاحيات بنك الجزائر وعملياته" نستخلص 

I. بنك الجزائر و  إلىالعملة النقدية يعود للدولة التي تفوضه  إصدار أن امتياز الأصل -: النقد إصدار

 سالف الذكر. 93/11 الأمرمن  95ذلك طبقا لنص المادة 

                                      
، المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية 0238نوفمبر  5، المؤرخ في 20-38من النظام رقم  3المادة  -1 

 .9/30/0238المؤرخة في  71المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف و المؤسسات المالية، ج رج عدد 

 ، المرجع السابق.21/33من الأمر  02/1المادة  -2 
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II.  حيث يتوجب على بنك الجزائر توفير  -الشروط لنمو سريع للاقتصاد الوطني:  أفضلتوفير

الشروط و الحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد الوطني، مع السهر على الاستقرار الداخلي و  أفضل

 .1الخارجي للنقد

III.  :يتولى بنك الجزائر في ميادين النقد و القرض مهمة توجيه و مراقبة  -تنظيم عملية القرض

 .(93/11من الأمر  32المادة )ج تجاه الخار هدات الماليةتوزيع القرض، ويسهر على تسيير التع

IV.  :تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون و نص  -يعتبر المستشار المالي للحكومة

يحسن  أنيقترح عليها كل تدبير من شأنه  أنتنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية و النقدية، كما يمكن 

المالية العامة و بشكل عام تنمية الاقتصاد، كما يطلع  أحوالو  الأسعارميزان المدفوعات، و حركة 

. و يساعدها في علاقاتها مع المؤسسات 2النقد باستقرارالحكومة على كل طارئ من شأنه المساس 

و الدولية، و يمثلها لدى هذه المؤسسات و في المؤتمرات الدولية عند  الإطرافالمالية المتعددة 

ن عقد اتفاقات دولية للدفع و الصرف و المقاصة و يتولى تنفيذها، أك في التفاوض بشالحاجة، و يشار

نجاز هذه الاتفاقيات، و يجري تنفيذ بنك الجزائر المحتمل لهذه إو يعقد كل تسوية تقنية تتعلق بكيفيات 

 .(11/ 93 الأمرمن  35المادة )الاتفاقيات لحساب الدولة 

V. :للاقتراض، ومن هذه الزاوية فإن البنك  الأخير أتباره الملجذلك لاعو -يعتبر بنك البنوك

المطاف للتزويد  آخرللسيولة، تلجأ إليه بنوك الودائع في  الأولنه المصدر أالمركزي من حيث 

، كما يمارس بنك 3غير ممكنأمر  للتزود بها  الأخرىالمصادر  إلىبالسيولة، حيث يصبح اللجوء 

ينصرف التوجيه بالخصوص على الحجم  إذعلى البنوك التجارية  إشرافياالجزائر دورا توجيهيا و 

  .4...الخالملائم لرأس المال و معدلات الفائدة على الودائع و سياسة الاستثمار

VI. :فبنك الجزائر هو  93/11 الأمرمن  69حسب نص المادة   -يعتبر المؤسسة المالية للدولة ،

جميع عمليات صندوقها و عملياتها المصرفية و القرضية، كما يتولى المؤسسة المالية للدولة بالنسبة ل

التي بدون مصاريف مسك الحساب الجاري للخزينة، و يقوم مجانا بجميع العمليات المدينة و الدائنة 

 تجري على هذا الحساب.

                                      
 ، نفس المرجع.21/33من الأمر  14المادة  -1 

 ، المرجع السابق.21/33من الأمر  12المادة  -2 

لطرش الطاهر، مكانة السياسة النقدية و دورها في المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق، رسالة لنيل شهادة  -3 

 .54، ص 0225دكتوراه دولة في علوم التسيير، المدرسة العليا للإدارة، الجزائر 

إبراهيم، إدارة البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القرار، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، الإسكندرية، هندي منير  -4 

 .87، ص 3992



 الفصل الثاني: آليات الرقابة الخارجية على شركة المساهمة

61 
 

 اللجنة المصرفية. -الفرع الثاني:

  تعريف اللجنة المصرفية. -:أولا

، فهي لجنة مكلفة 93/11 الأمرلم يعرف المشرع هذه اللجنة و اكتفى بالنص على مهامها في       

التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها و  للأحكامالمؤسسات المالية  بمراقبة مدى احترام البنوك و

لية و ، وتفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات الماتعاينهات التي لالاالمعاقبة على الاخ

  .(93/11من الأمر  192المادة ) المالية وعلى احترام قواعد حسن سير المهنة وضعيتهاتسهر على 

 تشكيلة اللجنة المصرفية. -ثانيا:

 -مما يلي: 19/961 الأمرمن  98تتكون اللجنة المصرفية وفق ما جاء في المادة 

 المحافظ رئيسا، -

 يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي، أعضاءثلاث   -

قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا و مجلس الدولة، يختارهما الرئيس الأول للمحكمة العلي و  -

 رئيس مجلس الدولة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،

 ارين الأولين،ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستش -

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، -

لسابقتها ممثل عن مجلس المحاسبة   أضافوسع في تشكيلة اللجنة و  19/96 الأمر أنالملاحظ       

و ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، كما مس التعديل القاضيان حيث لم يعودوا ينتدبان من المحكمة 

 من مجلس الدولة. الآخرة العليا و حدهما من المحكمأالعليا فقط بل 

عامة يحدد بأمانة سنوات، و تزود اللجنة  (2)اللجنة لمدة خمس أعضاءيعين رئيس الجمهورية  و     

 .2البنك صلاحياتها و كيفيات تنظيمها و عملها بناء على اقتراح من اللجنة إدارةمجلس 

 الصلاحيات الرقابية للجنة المصرفية. -ثالثا:

I.  التشريعية و  للأحكاماللجنة المصرفية مكلفة بمهمة مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية

خلالات التي تتم معاينتها والمخالفات المثبتة، و تفحص لإالتنظيمية المطبقة عليها، وبالمعاقبة على ا

                                      
، 0221غشت  02المؤرخ في  21/33المعدل و المتمم للأمر  0232غشت  02، المؤرخ في 32/25الأمر  -1 

 .0232سبتمبر  3المؤرخ في  ،42المتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج عدد

 ، المرجع السابق.21/33من الأمر  322المادة  -2 
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وعلى المالية،  اوضعيتهاللجنة شروط استغلال البنوك و المؤسسات المالية و تسهر على نوعية 

يمارسون  أشخاصالمخالفات التي يرتكبها  الاقتضاءكما تعاين عند  ،احترام قواعد حسن سير المهنة

يتم اعتمادها، و تطبق عليها العقوبات التأديبية  أننشاطات البنك و المؤسسات المالية دون 

 .93/111الأمرالمنصوص عليها في 

II.  مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري و  آولتصفية كل بنك تضع قيد ا أنيمكن للجنة المصرفية

العاملة في الجزائر و التي تقرر سحب اعتمادها، كما  الأجنبيةكذا فروع البنوك و المؤسسات المالية 

تضع قيد التصفية و تعين مصف لكل مؤسسة تمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة  أنيمكن 

 الأمرمن  81الممنوعات المنصوص عليها في المادة  بأحدالتي تخل  أولية للبنوك و المؤسسات الما

 .2سالف الذكر 93/11

III. ،تبليغ  آجالو تحدد قائمة التقديم و صيغته و  تنظم اللجنة برنامج عمليات المراقبة التي تقوم بها

جميع  الماليةتطلب من البنوك و المؤسسات  أنالوثائق و المعلومات التي تراها مفيدة، و يخول لها 

تطلب من كل شخص  أناللازمة لممارسة مهامه، و يمكن  الإثباتاتو  الإيضاحاتالمعلومات و 

 .3معلومة، و لا يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة بأيمستند و  بأيمعنوي تبليغها 

 إخلالتسليط عقوبات تأديبية في حالة  أوير تختتم عمليات الرقابة التي تقوم بها اللجنة باتخاذ تداب      

 ،فعالية أكثرالمؤسسة المالية المراقبة بالتزاماته، وهذا ما يدعم الدور الرقابي للجنة و يجعلها أو البنك 

 -يلي: و هي كما  93/11من الأمر  113، 115، 111التدابير نصت عليها المواد هذه و 

 أنلجنة لالمؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة يمكن  إحدى إخلالفي حالة  -

  .الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتها إتاحةتوجه لها تحذير، بعد 

جل معين كل أمؤسسة مالية، عندما تبرر وضعيتها ذلك ليتخذ في  أوبنك  أيتدعوا  أنيمكن اللجنة  -

  .تسييره أساليبتصحح  أوتدعم التوازن المالي  أوعيد ت أنالتدابير التي من شأنها 

المؤسسة  أعمال لإدارةمؤقت تنقل له كل السلطات اللازمة  بالإدارةكما يمكن للجنة تعيين قائم  -

 .التوقف عن الدفع إعلانالمعنية و فروعها في الجزائر و تسييرها و يحق له 

                                      
 .نفس المرجع، 21/33من الأمر  432المادة  -1 

 ، المرجع السابق.21/33من الأمر  334المادة  -2 

 ، نفس المرجع.21/33من الأمر  329المادة  -3 



 الفصل الثاني: آليات الرقابة الخارجية على شركة المساهمة

63 
 

لم يذعن  أوالتنظيمية المتعلقة بنشاطه  أولتشريعية ا الأحكام بأحدمؤسسة مالية  أواخل بنك  إذاو  -

 -الإنذار): الآتيةتقضي بإحدى العقوبات  أنلم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن اللجنة  أو لأمر

التوقيف  -الحد من ممارسة النشاط أنواعالمنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من  -التوبيخ

من  أكثر أومهام شخص  إنهاء -عدم تعيينه أومؤقت  بالإدارةمع تعيين قائم  أكثر أوالمؤقت لمسير 

العقوبات المالية التي  إلى بالإضافة، (الاعتمادسحب  -عدم تعيينه أو بالإدارةالمسيرين مع تعيين قائم 

ال الرأسم الأكثرو التي تساوي على  إليها إضافة أوتقضي بها بدلا من هذه العقوبات  أنيمكن للجنة 

 .(93/11 الأمرمن  116المادة )المؤسسة المالية توفيره  أوالأدنى الذي يلزم البنك 

 مجلس النقد و القرض. -الفرع الثالث:

المهام التي  إلىبالنظر  99/19التي جاء بها القانون  الأساسيةالمجلس من العناصر  إنشاءيعتبر      

 إدارةو السلطات الواسعة التي منحت له، بحيث يؤدي وظيفتين، تارة يعمل بصفة مجلس  إليه أوكلت

و يتم في هذه الحالة  الإدارة،عندئذ الصلاحيات العادية الخاصة بمجلس يملك لبنك الجزائر و هو 

، صوتهم استشاري باعتبارو لهم الحق في الإدلاء  بالرأي  الإدارةمجلس  أشغالالمراقبين في  إشراك

بصفته سلطة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام المنوطة بالبنك  أخرىكما يتصرف تارة 

 .1المركزي

بنك  إدارةفصل بين صلاحيات مجلس  93/11المشرع الجزائري ومن خلال الامر أن إلا    

يؤدي مهامه بصفته سلطة نقدية دون  الأخيرهذا  أصبحو  ،الجزائر و مجلس النقد و القرض

 البنك. إدارةلمجلس  أوكلتالتي  الإداريةحيات الصلا

   -يتكون هذا المجلس من: .تشكيلة مجلس النقد و القرض -:أولا

بنك الجزائر. المتمثلين في المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، ثلاث  إدارةمجلس  أعضاء -

 و  .2درجة معينين بمرسوم رئاسي أعلىموظفين ذوي 

  .3يعينان بمرسوم رئاسيو. في المسائل الاقتصادية و النقدية كفاءتهماشخصين يختاران بحكم  -

                                      
 .351، ص 3992حميدات محمد، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1 

 ، المرجع السابق.21/33من الأمر  38المادة  -2 

 ، نفس المرجع.93/11من الأمر  29المادة  -3 
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يتم تعيينهم بموجب مرسوم من رئيس  أعضاء 9يتكون من و القرض و بهذا فإن مجلس النقد     

المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعي المجلس للاجتماع و يحدد جدول  ويرأسالجمهورية، 

 .(93/11 الأمرمن  69المادة ) و نظامه الداخلي لهأعما

 صلاحيات مجلس النقد و القرض في مجال مراقبة البنوك. -ثانيا:

القرارات  إصداربين صلاحيات المجلس بصفته سلطة نقدية و صلاحياته في حالة  المشرع ميز

 -الفردية و هو ما سنوضحه فيما يلي:

I. التالية:يمارس المجلس هذه الصلاحيات في الميادين  -:1صلاحيات المجلس بصفته سلطة نقدية- 

 و كذا تغطيته، الأمرمن هذا  4و  5النقد كما هو منصوص عليه في المادتين  إصدار -

تحديد مقاييس و شروط عمليات البنك المركزي لا سيما فيما يخص الخصم و السندات تحت نظام  -

 ت المتصلة بالمعادن الثمينة و العملات،الأمانة و رهن السندات العامة و الخاصة و العمليا

 تحديد السياسة النقدية و الإشراف عليها و متابعتها و تقييمها، -

 تنظيم غرفة المقاصة و سير وسائل الدفع و سلامتها، -

تماد البنوك و المؤسسات المالية و فتحها و كذا شروط إقامة شبكاتها، لا سيما عتحديد شروط ا -

 إبرامها، تمال البنوك و المؤسسات المالية و كذا كيفياتحديد الحد الأدنى من رأس

تحديد شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، و المقاييس و  -

النسب التي تطبق عليها لا سيما فيما يخص تغطية المخاطر و توزيعها و السيولة و القدرة على 

 الوفاء و المخاطر بشكل عام،

 ،نة زبائن البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال المعاملات مع هؤلاء الزبائحماي -

 تحديد المقاييس و القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية، -

تحديد الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية و مهنتي الاستشارة و الوساطة في المجالين  -

 و تحديد أهداف سياسة سعر الصرف و كيفية ضبط الصرف،المصرفي و المالي 

 التنظيم القانوني للصرف و سوق الصرف و تسيير احتياطي الصرف . -
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II.  1القرارات الفردية إصدار إطارصلاحيات المجلس في: 

 و سحب الاعتماد، الأساسيةالترخيص بفتح البنوك و المؤسسات المالية و تعديل قوانينها  -

  ، الأجنبيةالترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك  -

 تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، -

 التي يسنها المجلس. الأنظمةالقرارات المتعلقة بتطبيق  -

 و وسائل ممارسة الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية. آليات -المطلب الثاني: 

يقوم بنك الجزائر و اللجنة المصرفية و مجلس النقد و القرض بممارسة الرقابة على البنوك و      

 فيما يلي. أهمهاو وسائل متعددة نذكر  آلياتالمؤسسات المالية عن طريق 

 .بنك الجزائر في ممارسة الرقابة آليات -:الأولالفرع 

 الرقابية المباشرة. الآليات -:أولا

تعين على البنوك و المؤسسات   -: تحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات المالية  .2

المالية احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها و قدرتها على الوفاء تجاه المودعين و الغير 

قواعد التي يجب على ال الأولىفي مادته  ،993 /91، و قد حدد النظام رقم 2و كذا توازن بنيتها المالية

تعتمدها في مجال المخاطر و تغطيتها و تصنيف الديون حسب درجة المخاطر  أنالبنوك التجارية 

 ائد الناجمة عن الديون غير المضمون تحصيلها.والف إدراجالتي تواجهها و تكوين الاحتياطات و 

 -المعايير التالية:في  المتمثلةو ، البنوك التجارية الواجب احترامها منو قد حدد بنك الجزائر القواعد 

 نسب السيولة، والخاصة و التعهدات،  الأموالالنسب بين  -

 النسب بين الأموال الخاصة و التسهيلات الممنوحة لكل مدين، -

 النسب بين الودائع و الاستعمالات، -

 استعمال الأموال الخاصة، -

                                      
 ، نفس المرجع.21/33من الأمر  20المادة  -1 
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، الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف و المؤسسات 3993أوت  35المؤرخ في  93/29النظام رقم  -3 
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 .1المخاطرتوظيفات الخزينة، و بوجه عام كل المعايير التي تسمح بتقدير  -

كما يفرض بنك الجزائر على البنوك التجارية تزويده ببعض البيانات التي تسمح له بتحليل      

تساعد على مساعدة و تقييم مدى خضوع هذه  أخرىالوضعية النقدية للدولة من جهة، ومن جهة 

البنوك للنظم و التعليمات التي يصدرها، خاصة تلك المتعلقة باحترام معايير و قواعد الحذر في 

 .2التسيير

أي  -البنوك التي تعمل خاصة بودائع الجمهور إن -الخصم: لإعادةتحديد الحدود القصوى  .0

قد تتعرض لازمة سيولة نتيجة سحب المودعين لودائعهم، خاصة  -التي تتلقى من المودعين الأموال

الزبائن قد تلجأ البنوك  أوامر، و تنفيذ الآنيةجل مواجهة طلبات السحب أالودائع تحت الطلب، و من 

يتدخل  الإطارخاصة، و في هذا  أوخصم ما لديها من سندات عادية  لإعادةبنك الجزائر  إلىالتجارية 

خصم هذه السندات سواء الخاصة و التي تقوم البنوك التجارية بموجبها بمنح  لإعادةبنك الجزائر 

العامة التي تصدرها الدولة لصالح البنوك، بحيث تقوم السندات  أوو الشركات،  للأفرادالقروض 

و  إجراءاتا خاصة و لكل منه أوالخصم لكل منها سواء سندات عامة  لإعادة الأقصىبتحديد الحد 

 .3نسبة

اليوم  أصبحمعدل الفائدة  إن -تحديد معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية على القروض: .3

وسيلة من وسائل السياسة النقدية، و هو  باعتبارهايشكل مركز اهتمام كبير بالنسبة للبنوك المركزية 

 التأثيرالبنوك المركزية تحاول  أصبحتهذه السياسة و بالتالي  إتباعبفعل  بأخرى أويتأثر بطريقة 

 السياسة النقدية. أهدافعليه من أجل تحقيق 

   الرقابية غير المباشرة. الآليات -ثانيا:

الثمن الذي يتقاضاه  أوهو عبارة عن سعر الفائدة الخصم  إعادةسعر   -الخصم: إعادةسياسة  .2

سعر الفائدة على  أيضاالتجارية و السندات، كما يمثل  الأوراقخصم  إعادةالبنك المركزي لقاء 

لا تستطيع تقديم القروض للمشاريع و  الأخيرةالقروض و السلفيات التي يقدمها للبنوك التجارية، فهذه 

البنك المركزي لإعادة خصم  إلىالالتجاء  إلىدون توافر السيولة اللازمة، و لذا فهو مضطر  الأفراد

يقدم  أني الدائنية مقابل محلها ف يحل البنك المركزي أنجارية و سندات، بمعنى ت أوراقما لديها من 

                                      
 . 038ن ص 0221لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1 

 نيات البنوك، نفس المرجع و الصفحة.لطرش الطاهر، تق -2 

شيح عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون أعمال، كلية  -3 

 .89، ص 0229/0232 ،الحقوق بودواو، جامعة احمد بوقرة، بومرداس
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 هاالخصم التي يعتمد إعادة، و سياسة 1نقدية قانونية لتأدية نشاطها أوراقفي شكل لها السيولة اللازمة 

 تمان التي تقوم بها البنوك التجارية.ئالبنك المركزي تسمح له بالتحكم في عمليات الا

يشتري و يبيع على  أنن يتدخل في سوق النقد و أ يمكن بنك الجزائر  -سياسة السوق المفتوحة: .0

المادة ) لمنح التسبيقات أوالخصم  لإعادةالخصوص سندات عمومية و سندات خاصة يمكن قبولها 

، و يستعمل بنك الجزائر هذه الوسيلة للتأثير على حجم نشاط البنوك و (93/11من الأمر  62

 ؤسسات المالية من خلال التأثير على سيولة السوق النقدية بصفة عامة.الم

من وراء فرض هذا  الأمركان الهدف في بداية  -:الإلزاميالتحكم في النسب القانونية للاحتياطي  .3

تصرفات البنوك التجارية، و  أخطاريقتصر على حماية حقوق المودعين ضد  الإلزاميالاحتياطي 

من سيولة لمواجهة طلبات المودعين المتعلقة بسحب  الأخيرةذلك في حالة عدم كفاية ما تحوزه هذه 

 إلىوقائية لصالح المودعين  أداةو لكن مع مرور الزمن تحولت هذه السيولة من مجرد  ودائعهم

على قدرتها في  التأثيروك التجارية و من ثم وسيلة تقنية يستعملها بنك الجزائر للتأثير على سيولة البن

 .2خلق نقود الودائع و التوسع في القرض

يتمتع بنك الجزائر بسلطة تنقيط البنوك عن طريق نظام للتنقيط، و الذي  -نظام التنقيط البنكي: .4

 .3القروض و التحكم فيها تسيير مخاطرعمل مدعم لتحسين تقييم و  إطاريندرج في 

 المصالح التابعة لبنك الجزائر. رقابة -ثالثا:

 -في:له و المتمثلة  يساعد بنك الجزائر في ممارسة مهامه الرقابية المصالح التابعة

I. :المستفيدين من القروض و  أسماءهي مصلحة تابعة لبنك الجزائر، تكلف بجمع  -مركزية المخاطر

لكل قرض من جميع المعطاة و المبالغ المسحوبة و الضمانات  طبيعة القروض الممنوحة و سقفها

البنوك و المؤسسات المالية، و يتعين على البنوك و المؤسسات المالية الانخراط في هذه المركزية و 

، و يقوم بنك الجزائر بتبليغ البنوك و المؤسسات المالية بطلب منها 4بالمعلومات سالفة الذكر تزويدها

في حالة قبول القروض  إلايتلقاها عن زبائن المؤسسة، و لا تستعمل هذه المعلومات  التي بالمعلومات

                                      
 .352، ص 3999 ،الجامعة الجديدة للنشر، بيروتشيحة مصطفى رشيد، النقود و المصاريف و الائتمان، دار  -1 

لطرش الطاهر، مكانة السياسة النقدية و دورها في المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق في الجزائر، المرجع  -2 

 السابق.

الحقوق و بلعيد جميلة، الرقابة على البنوك و المؤسسات البنكية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية  -3 

 .327، ص 0237العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 ، المرجع السابق.21/33من الأمر  98المادة  -4 
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جل أ، و ذلك من 1لا سيما الاستشراف التجاري و التسويقي أخرى لأغراضو تسييرها و لا تستعمل 

التي قد تهدد ملاءة البنوك بسبب سوء تسيير  الأخطارالحفاظ المالي للبنوك عن طريق تسيير 

 ئنها.باتي منحتها البنوك لزالقروض ال

تناسق المعلومات التي تكون المؤسسات المصرحة مسؤولة اتجاه بنك الجزائر عن دقة ووضوح و     

الداخلي  الإرسالمسؤولة عن الحماية و الحفظ و  أيضامركزية المخاطر، وهي ترسلها إلى 

نوع هذه  المسؤولية و العقوبات  يحدد القانون أن، دون 2للمعلومات التي تتلقاها من مركزية المخاطر

المترتبة على ذلك، و يجب التصريح للجنة المصرفية عن كل مؤسسة لا تمتثل للالتزامات السابقة مع 

 سكوت النص عن نوع المتابعة التي تمارسها اللجنة المصرفية في هذه الحالة.

II. تعتبر هذه المركزية  -:(غير المدفوعة مركزية المستحقات) مركزية المبالغ غير المدفوعة

مهمة تنظيم  إليها، وتوكل 3جميع الوسطاء الماليين إليهاينظم  أنمصلحة تابعة للبنك المركزي، ويجب 

التي لها علاقة باستعمال  أوالمعلومات المرتبطة بكل المشاكل التي تطرأ عند استرجاع القروض و/

عوائق الدفع و ما قد يترتب عليها من مختلف وسائل الدفع، من خلال تنظيم و تسيير فهرس مركزية ل

معنية دوريا بقائمة عوائق الدفع و ما  أخرىو مهمة تبليغ كل الوسطاء الماليين و كل سلطة  ،تبعات

عليه تبليغ و على المسحوب ، (95/95من النظام  2و  6المادتين )قد يترتب عليها من متابعات

الموالية لتاريخ تقديم  الأربعةالعمل  أيامد خلال كفاية الرصي أوالمركزية بكل عارض دفع لعدم وجود 

 256المادة )من نفس القانون 295المنصوص عليها في المادة  الأشكالالشيك، بأي شكل من 

 .(ق.ت 1مكرر

III.  934 /95هذا النظام بموجب النظام  إنشاءتم   -الشيكات بدون رصيد: إصدارمركزية مكافحة ،

 أهم بأحدالشيكات بدون مؤونة وذلك لتدعيم قواعد ضبط العمل  إصدارالمتعلق بالوقاية و مكافحة 

و يعمل هذا الجهاز على تجميع و مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض  .وسائل الدفع و هي الشيك

الوسطاء الماليين  إلىعدم كفايته، و القيام بتبليغ هذه المعلومات  أودفع الشيكات لعدم وجود رصيد 

و استغلالها لا سيما عند تسليم  ليهاعهم البنوك و المؤسسات المالية بغرض الاطلاع المعنيين بما في

                                      
 ، المرجع السابق.32/25من الأمر  28المادة  -1 

لأسر المؤسسات و ا ، المتعلق بتنظيم مركزية المخاطر3990فبراير  02المؤرخ في  30/23من النظام  33المادة  -2 

 .0230يونيو  31، المؤرخة في 12و عملها، ج ر ج عدد 

، الذي يتضمن مركزية المبالغ غير المدفوعة و 3990مارس  00ن المؤرخ في  90/20من النظام  0المادة  -3 

 .27/20/3991، المؤرخة في 8عملها، ج ر ج عدد 

فحة إصدار الشيكات بدون مؤونة، ج ر ج ، المتعلق بالوقاية و مكا3990مارس  00المؤرخ في  90/21النظام  -4 

 .3991فيفري  27، المؤرخة في 28عدد
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المتعلق بترتيبات الوقاية من  98/91صدر بنك الجزائر النظام أ، كما 1لزبائنهم الأولدفتر الشيكات 

 .952 /11الشيكات بدون رصيد و مكافحتها، المعدل و المتمم بالنظام  إصدار

IV. :تتمثل مهام هذه المركزية في مراقبة توزيع القروض التي تمنحها البنوك و   -مركزية الميزانية

المؤسسات المالية، قصد تعميم استعمال طرق موحدة في التحليل المالي الخاص بالمؤسسات في 

شرها و النظام المصرفي، و تقوم هذه المصلحة بجمع المعلومات المحاسبية و المالية و معالجتها و ن

 اعتمادمن بنوك و مؤسسات مالية و شركات  يالمتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مال

 .3تصريح لمركزية المخاطر إلىو التي تخضع  إيجاري

مصلحة  إلىيجب على البنوك و المؤسسات المالية و شركات الاعتماد الايجاري الانضمام  و      

، و يقع كذلك على عاتق البنوك و 4تحترم قواعد سيرهان أمركزية الميزانية لبنك الجزائر و

المؤسسات المالية تزويد هذه المصلحة بالمعلومات المحاسبية و المالية التي تتعلق بالسنوات الثلاثة 

، و بعد الانتهاء من معالجة 5وفقا لنموذج موحد يضعه بنك الجزائر  لزبائنها من مؤسسات الأخيرة

 الاعتمادو شركات  المالية الخاصة بزبائن البنوك و المؤسسات الماليةالمعلومات المحاسبية و 

 .الأخيرةهذه  إلىالايجاري تقوم مركزية الميزانية بإرسال نتائج التحاليل 

 اللجنة المصرفية في ممارسة الرقابة. آليات -الفرع الثاني:

تعتمدها اللجنة المصرفية فإنه من بين الوسائل التي  93/11من الامر 198حسب المادة       

سيلة الرقابة على الوثائق و المستندات، لى البنوك و المؤسسات المالية، ولممارسة مهامها الرقابية ع

 عين المكان. إلى بالانتقال أيو وسيلة الرقابة الميدانية 

 -:(الرقابة المستندية)الرقابة على الوثائق و المستندات  -:أولا

تعتمد الرقابة المستندية على التقارير و المعلومات التي ترسل بصفة دورية من البنوك و       

تحليل الحذر ) انفرادي أساسالتي تسمح بالرقابة الدائمة لوضعيتها على والمؤسسات المالية، 

                                      
المرجع  لطرش الطاهر، مكانة السياسة النقدية و دورها في المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق في الجزائر، -1 

 السابق.
 

المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار  28/23، يعدل و يتمم النظام 0233أكتوبر  39المؤرخ في  33/27النظام   -2 

 .0230فبراير  34المؤرخة في  28الشيكات بدون رصيد و مكافحتها، ج ر ج عدد 

، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات و تسييرها، ج ر ج 3992يوليو  21المؤرخ في  92/27من النظام  20المادة  -3 

 .3992أكتوبر  07المؤرخ في  25عدد 

 ، المرجع السابق.92/27النظام من  21المادة  -4 

 ، نفس المرجع.92/27من النظام  25المادة  -5 
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، و توجه هذه الرقابة للكشف عن الضعف الناتج من تحليل (الحذر الكلي تحذير) ، و شامل(الجزئي

تصريحات المؤسسات، و تعتمد هذه الرقابة على مختلف  لمعطيات و المعلومات التي تتضمنهاا

 .1الوثائق التي تعدها المفتشية العامة لبنك الجزائر و تكون تحت مسؤوليتها

عن البيانات  الإفصاحقيود على  أوتكون هناك حدود  ألاتتطلب الرقابة على الوثائق و المستندات     

التي تطلبها اللجنة المصرفية و التي يكون لها مطلق الحرية في طلب هذه البيانات، و  و المعلومات

 .2الرقابية أهدافهافي تحديد الوقت الذي تراه مناسبا بما يمكنها من تحقيق 

 : 3الرقابة على الوثائق و المستندات في أهميةو تتمثل 

للسلطات الرقابية مجموعة موحدة من تسهيل مهام البنوك و المؤسسات المالية التي ترسل  -

 المعطيات يعتمد على منهجية متناسقة،

، و خرق قواعد حسن سلوك همابتسمح هذه الرقابة بكشف مخالفات التشريع و التنظيم المعمول  -

 وضعيات تبين عدم التوازن المالي الفادح، أوالمهنة، 

البنوك و المؤسسات المالية الاستقلال من طرف هذه  أسسفي تطبيق  أخطاءتسمح بالكشف عن  -

 مخالفة. إلىقبل الوصول 

 الرقابة الميدانية. -ثانيا:

مراكز البنوك التجارية للاطلاع على السجلات و المستندات الخاصة بها،  إلىيقصد بها الانتقال      

وذلك بغرض التحقق من صحة البيانات المقدمة من طرف البنوك، و كذا صحة تنفيذ عملياتها 

البنكية و التعليمات الصادرة عن البنك  الأنظمةية و سلامتها بما يتفق مع القوانين و المصرف

التحقق من سلامة المركز المالي للبنوك  إلى إضافةالمصرفية،  الأعرافمع  المركزي، و بما يتماشى

 .4التجارية، ومن مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه

 -: 5إلىو تهدف الرقابة في مراكز البنوك و المؤسسات المالية 

التأكد من صحة المعلومات التي تم جمعها من خلال استغلال الوثائق و المستندات الدورية التي  -

 بعثت بها البنوك التجارية للجنة المصرفية و بنك الجزائر، 

                                      
 .372بلعيد جميلة، المرجع السابق، ص  -1 

السيسي صلاح الدين حسن، تنظيم المحاسبة و الرقابة و تقييم الأداء في المصارف و المؤسسات المالية، دار الوسام للطباعة و النشر،  -2 

 .032، ص 3998لبنان، 

 .340شيح عبد الحقن المرجع السابق، ص  -3 

 .032السيسي صلاح الدين حسن، المرجع السابق، ص  -4 

 .342شيح عبد الحقن المرجع السابق، ص  -5 
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تي ترسلها البنوك للجنة المصرفية، و التأكد من دقة المعلومات الواردة في الوثائق المحاسبية ال -

 فحص شروط الاستغلال المطبقة من طرف البنوك التجارية،

 معالجة بصفة معمقة لتنظيم و تسيير النشاطات و الوضعية المالية للبنك، -

 التيقن من مدى و جود مخالفات للتشريع و التنظيم المعمول بهما من عدمها، -

 ع للرقابة على المستوى التنظيمي و المالي.تقييم الحالة الإجمالية للبنك الخاض -

 مجلس النقد و القرض في ممارسة الرقابة. آليات -الفرع الثالث:

المهنة المصرفية، و هي رقابة تسبق الرقابة  إلىرقابة الدخول يمارس مجلس النقد و القرض      

و نسميها بالرقابة السابقة لتنفيذ العمليات المصرفية، و تتمثل  الأخرىالتي تقوم بها سلطات الرقابة 

    فية و التي يمكن اعتبارها رقابة وقائية. في مراقبة مدى توفر شروط ممارسة العمليات المصر

عائد مع  أقصىتحقيق  إلىخدمة خطط مستقبلية يسعى البنك من خلالها  إلىوتهدف هذه الرقابة 

المشرع قد خول مجلس النقد و القرض  أنتجنب المخاطر اللصيقة بالمهنة المصرفية، إذ نجد 

صلاحياته التنظيمية صلاحية الرقابة السابقة على تنفيذ العمليات  إلى إضافةباعتباره سلطة نقدية، 

عن طريق منح  مؤسسة مالية، و أوتتم هذه الرقابة عن طريق الترخيص بإنشاء بنك  ، و1المصرفية

 المؤسسة المالية. أوالاعتماد للبنك 

 مؤسسة مالية. أوالترخيص بإنشاء بنك  -:أولا

 -مؤسسة مالية توفر شروط نذكرها فيما يلي: أويشترط للحصول على الترخيص بإنشاء بنك 

I. تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون  أن يجب -: استيفاء الشكل القانوني المطلوب

مؤسسة مالية شكل  أوالجزائري في شكل شركة مساهمة، و يدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك 

 .2تعاضديه

II. سمال مبرأ يتوفر لدى البنك و المؤسسات المالية رأ أن يجب -: توفر رأس المال الأدنى المطلوب

المال  رأس، و قد حدد قيمة 3لسبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجالم الأقلكليا و نقدا يعادل على 

                                      
 .352، 319بلعيد جميلة، المرجع السابق، ص  -1 

 ، المرجع السابق.21/33من الأمر  81المادة  -2 

 ، المرجع السابق. 21/33من الأمر  88المادة  -3 
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لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في  الأدنىتعلق بالحد مال 98/961المطلوب النظام 

 الجزائر.

III. :نص المشرع على منع الفئات المحكوم عليها نتيجة ارتكاب  -الشروط المتعلقة بالمسيرين

تمثيل  أو إدارة أومن تأسيس  93/11 الأمرمن  89م المنصوص عليها في المادة جريمة من الجرائ

 مؤسسة مالية. أوبنك 

IV.  الأساسيوالتقنية اللازمة و قائمة المسيرين و مشروع القانون  الإمكانياتتقديم:- 

جل الحصول على الترخيص يقدم أنه من أحيث  93/11 الأمرمن  91نص على ذلك المادة       

المالية و التقنية التي يعتزمون استخدامها و كذا صفة  الإمكانياتالملتمسون للمجلس برنامج النشاط و 

 الأساسي، كما يقدمون قائمة المسيرين الرئيسيين و مشروع القانون الأموالالذين يقدمون  الأشخاص

و كذا التنظيم الداخلي حسب  الأجنبيةللشركة  لأساسياالقانون  أوللشركة الخاضعة للقانون الجزائري 

 الحالة.

 منح الاعتماد. -ثانيا: 

 93/11 الأمرجميع الشروط التي حددها   المؤسسة المالية أوالبنك  ىاستوف إذا الاعتماد يمنح        

تكون مقترنة بالترخيص عند  أنالمتخذة لتطبيقه، و كذا الشروط الخاصة التي يمكن  الأنظمةو 

، و يمنح الاعتماد بمقرر الأجنبيةبالنسبة لفروع البنوك و المؤسسات المالية  الأمرالاقتضاء، و كذا 

 .2من المحافظ و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 إذا إلاكن تقديمه لممارسة المهنة المصرفية و لا يم إداريو بذلك يعتبر الاعتماد بمثابة ترخيص     

استوفت المؤسسة المعنية الشروط القانونية و التنظيمية للدخول لممارسة المهنة المصرفية و استغلال 

من المتعاملين و الغير، يقوم بدراستها مجلس النقد و القرض لا أمؤسسة القرض في ظروف تضمن 

ل المعلومات التوضيحية عن ، و يحتوي كإليهسيما تلك المتعلقة بملف طلب الترخيص الذي يقدم 

 .3المؤسسة المالية التي يخول لها الحق في طلب الاعتماد أوالبنك 

 أيةلم يرد بشأن هذه الحالة  إنبالرفض من قبل المحافظ، و  انه يمكن ان يواجه الاعتماد إلا     

، المتخذة لتطبيقه الأنظمة أوالمتعلق بالنقد و القرض  93/11 الأمرلذلك، سواء من خلال  إشارة

                                      
، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج ر ج 0228ديسمبر  01المؤرخ في  28/25النظام  -1 

 .05/30/0228المؤرخ في  70عدد 

 ، المرجع السابق.21/33من الأمر  90المادة  -2 

 .341جميلة، المرجع السابق، ص بلعيد  -3 
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المحافظ يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، و  أنحتمال رفض طلب الاعتماد قائما خاصة إنه يبقى أحيث 

عدم استيفاء الطالب كل الشروط  الأخيرمحلا للرفض متى ثبت لهذا يكون الطلب  أنعليه يمكن 

وكذا الشروط الخاصة  ،حسب الحالة مثلما حددها التشريع و التنظيم المعمول به الإقامة أو التأسيسية

.1التي يتضمنها الترخيص

                                      
بوريدان نوال و مخلوف سمية، الرقابة على تأسيس البنوك و المؤسسات المالية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -1 

 .80، ص 0237القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 



 

                                                                                    

 

       

       

                  

 

 

 

 

الخاتمة     
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 : الخاتمة

دراستنا لموضوع آليات الرقابة على شركة المساهمة سنحاول الإشارة ولو بإيجاز في ختام         

عرضها في هذه المذكرة، متبوع بأهم النتائج و الملاحظات التي تم إلى أهم الأفكار التي تم 

استخلاصها ، حيث نجد أن المشرع الجزائري أولى عناية و اهتمام خاص بشركة المساهمة على 

و لقدرتها على تجميع رؤوس الأموال الضخمة و توظيفها  الأموال اتاعتبارها النموذج الأمثل لشرك

على هذه الشركة يضمن  رقابية آلياتهذا الاهتمام بوضع المشرع د في المشروعات الكبرى، وجس

و حمايتها و ضمان استقرارها و استمراريتها، فالمراقبة طريقة تضمن  أعمالهامن خلالها حسن سير 

و مدى احترام النصوص القانونية  المرسومة الإداريةالتنفيذ الحسن و الصحيح للسياسات  بها الشركة

 .ة و خارجيةو هي نوعين داخلي

مكلفة بممارسة  اخل الشركةد أجهزةالمشرع وضع  أنالرقابة الداخلية نجد  آلياتفبخصوص         

 في الجمعية العامة للمساهمين  الأجهزةعن طريق وسائل قانونية متعددة، و تتمثل هذه  عليهاالرقابة 

إطار التحضير لانعقادها عن طريق المساهمين بشكل فردي في إما التي تمارس مهامها الرقابية 

انعقادها عن طريق القرارات  أثناء أو، الإداريةالهيئة  إلى الأسئلةو حق توجيه  ،بمنحهم حق الاطلاع

، و رقابة مجلس الإذنالذي يتمتع بسلطة منح  الإدارةرقابة مجلس  إلى بالإضافةالتي تصدرها، 

 المراقبة الدائمة على الشركة.

هيئات من خارج  إلىالمشرع مهمة الرقابة الخارجية  أوكلابة الخارجية فقد الرق آلياتأما عن        

، الشركة تتمثل خصوصا في محافظ الحسابات نظرا لما يتمتع به من استقلالية و حيادية و كفاءة 

وخضوعه لنظام خاص يحدد الهيئات المكلفة بتعيينه و إنهاء مهامه و تحديد حقوقه و التزاماته تجاه 

المهام الموكلة إليه و المتمثلة في مهام عامة دائمة تتمثل في مراقبة صحة الحسابات و  الشركة، و

 إعدادالمعلومات المقدمة و المصادقة على صحة و انتظام حسابات الشركة و وضعيتها المالية و 

 المساواةالتحقق من احترام مبدأ الاتفاقيات التي تبرمها الشركة و كذا  إعدادالتقارير و تحديد شروط 

استثنائية قد تمر بها الشركة كمراقبة  أحداثبين المساهمين  وكذلك مهام خاصة و مؤقتة بسبب 

و استدعاء الجمعية العامة و مراقبة الحياة  للشركة الأساسيةالتعديلات التي تطرأ على القوانين 

 جنحية اطلع عليها. أفعال أوالاجتماعية  للشركة و التبليغ عن كل نقص 

شركة مساهمة  التي تمارس في شكل الأنشطةرقابية خاصة ببعض  أجهزة إلى بالإضافة       

كالنشاط البنكي، و المتمثلة في بنك الجزائر و اللجنة المصرفية و مجلس النقد و القرض.
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 -نذكر جملة من النتائج التي تم استخلاصها و المتمثلة فيما يلي: أنو كختام لما سبق يمكن 

غير كافية لبيان  أنها إلاالكبيرة التي تلعبها الرقابة الداخلية في شركة المساهمة  الأهميةرغم  -

خارجية  أجهزة، مما جعل المشرع يخضعها لرقابة إدارتهاالوضعية الحقيقية للشركة و ضمان حسن 

 أجهزة إلى بالإضافةشركة المساهمة، في  الأمانلا سيما رقابة محافظ الحسابات التي تعتبر صمام 

و اللجنة  ك الجزائرخاصة بنشاطات اقتصادية معينة كالنشاط البنكي و المتمثلة في بن أخرى

 المصرفية و مجلس النقد و القرض.

رغم السلطات التي منحها المشرع للمساهم لتمكينه من ممارسة الرقابة على شركة المساهمة من  -

خلال منحه الحق في الاطلاع على وثائق الشركة لتمكينه من الحصول على المعلومات اللازمة و 

نه في الواقع العملي لوحظ ضعف هذه الرقابة بسبب أ إلا ،الصحيحة للمشاركة في اتخاذ القرارات

عدم تمتعهم بالكفاءة و  إلى بالإضافة ،بحضور الجمعيات العامة اهتمامهمبالربح فقط و عدم  اهتمامهم

المؤهلات اللازمة للقيام بالمهمة الرقابية بصورة فعالة ولا سيما في مجال المحاسبة مما جعل المشرع 

 مؤهلة لذلك تتمثل في محافظ الحسابات .هيئة  إلىيوكل هذه المهمة 

واحد، فالدور الوقائي يهدف لاتخاذ  آنتأخذ رقابة الجمعية العامة العادية طابعا وقائيا و علاجيا في  -

قبل وقوعها، كصلاحية تعيين القائمين   الإدارية الأخطاءالتي تسمح لها بتفادي  الإداريةالتدابير 

 أماللشركة،  الأساسيتهم بناء على توافر جملة من الشروط المحددة في القانون و تحديد سلطا بالإدارة

حلول مناسبة لها، كصلاحية عزل  إيجادالمرتكبة و  الأخطاء إصلاح إلىالدور العلاجي يهدف 

 كان هناك سوء في التسيير. أوقد ارتكب خطأ  الأخيرهذا  أناكتشفت  إذا بالإدارةالقائمين 

 النشاط البنكي فإنه:فيما يتعلق ب أما

اتخاذ العديد من القطاعات عرضة للمخاطر و هذا ما يستوجب  أكثريعتبر قطاع البنوك من  -

 السلامة. إجراءات

الوظائف التي يقوم بها بنك  أهمالبنوك التجارية و المؤسسات المالية من  أعمالتعتبر الرقابة على -

 .الإشرافيعمله الرقابي و  إطارالجزائر في 

صلاحيات كبيرة  أعطيتالمصرفية التي عرفها النظام المصرفي الجزائري  الإصلاحاتبموجب  -

لهيئات الرقابة الممثلة في اللجنة المصرفية و مجلس النقد و القرض.
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من نتائج نقدم بعض الاقتراحات التي قد تساعد في تفعيل دور الرقابة  إليهمن خلال ما تم التوصل 

 -على شركة المساهمة و المتمثلة فيما يلي:

متخصصين في المجال الرقابي بالنسبة لشركة المساهمة حتى يكونو  أشخاصالعمل على تكوين  -

 على دراية فنية و تقنية و قانونية كافية.

الشركة بضرورة احترام النظام الرقابي المتبع وعدم عرقلة عمل  ءأعضاو  الإدارة أجهزةتوعية  -

 المراقبة الداخلية و الخارجية خلال قيامها بمهمة التفتيش و التحقيق. أجهزة

و  المساهمة نظر المشرع في حق اطلاع الساهمين بصفة دائمة على وثائق و مستندات شركة إعادة -

فقط، فعلى المشرع توسيع سلطة المساهم الرقابية  عدم حصر سلطاتهم الرقابية عند انعقاد الجمعيات

 الشركة. رأسمالبصفته مالك لجزء من 

للشركة  أتعابهلمحافظ الحسابات من خلال عدم ترك مهمة تعيينه و تحديد  أكثرضمان استقلالية  -

 التي يمارس فيها مهامه.

 -نقدم الاقتراحات التالية:فكي عن النشاط البن أما

عتماد نظام معلوماتي متطور يسهل معالجة البيانات و المعلومات المالية و المصرفية التي إ -

 .الإفصاحتصدرها البنوك و المؤسسات المالية بما يدعم عملية الشفافية و 

كبة التطورات العمل على تكوين وتأطير السلطات الرقابية من خلال التكوين الميداني و موا -

 .الأخرىالحاصلة في ميدان الرقابة البنكية و الاحتكاك الدائم بهيئات الرقابة في الدول 

 .الأخيرةالعمل على تحقيق الانسجام و التعاون بين مختلف مستويات الرقابة لزيادة فعالية هذه  -

تجاري التطورات  أنفعالية و قادرة على  أكثررقابية متطورة حتى تكون  أنظمة إنشاءضرورة  -

 المالية العالمية. الأسواقالمستجدة في 

مراقبته و تنسيقها مع تلك الموجودة على المستوى  آلياتمحاربة الفساد في المجال البنكي و تفعيل  -

العالمي.
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 ائمة المراجع:ق

  .الكتب- :أولا

 .3979القانون التجاري الجزائري، الجزء الثاني، مطابع سجل العرب، مصر،  أحمد محرز، -1

و  ، دار الثقافة للنشر3ط ، الإفلاسالوجيز في الشركات التجارية و أسامة نايل المحسن،  -2

 .0228التوزيع، عمان، 

الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر و  (،الشركات دراسة مقارنة)القانون التجاري أكرم ياملكي، -3

 .0232التوزيع، عمان،

 .3992مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  حميدات محمد، -4

دار  (،دراسة مقارنة)المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمةحسين عقيل عابد عقيل،  -5

 .0239الجامعة الجديدة، صر، 

شركات الأشخاص و شركات )الأحكام العامة للشركات التجارية  -الشركات التجارية ربيعة غيث، -6

 .0232، دار القلم ن المغرب، 3، ط (الأموال

المؤسسات  -الشركات-قانون الأعمال و الشركات، القانون التجاري العام سعيد يوسف البستاني، -7

 .0225 ،الحساب الجاري و السندات القابلة للتداول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت -التجارية

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0قانون الأعمال و الشركات، ط سعيد يوسف البستاني،  -8

0228. 

دور المساهمين في حوكمة الشركات، دار النهضة العربية، بد الصانع أمين علم الدين، سلامة ع -9

 .0232مصر، 

شيحة مصطفى رشيد، النقود و المصاريف و الائتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، بيروت،  -32

3999. 

 .0223، العربية، القاهرة، 0228قانون الشركات، برتي للنشر، الجزائر،  طيب بلولة، -11

، (شركات الأشخاص و الأموال و الاستثمار)موسوعة الشركات التجارية عبد الحميد الشواربي،-12

 .0221بدون طبعة، منشاة المعارف الإسكندرية، مصر، 

فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة و الوسيط في الشركات التجارية  دراسة عزيز العكيلي،  -13

 .0227الخاصة، دار الثقافة للنشر و التوزيع،

 .0232شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، عمور عمار، -14

 .0233الجامعية، الجزائر ،مبادئ القانون التجاري، ديوان المطبوعات  عبد القادر البقيرات، -15
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 .3997شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، مكتبة دار الثقافة، عمان فوزي محمد سامي،  -16

، بدون (دراسة مقارنة )الشركات التجارية، الأحكام العامة و الخاصة  فوزي محمد سامي، -17

 .0222طبعة، دار الثقافة للنشر، عمان، 

 .0221تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  لطرش الطاهر، -18

 .0220الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، مصر  محمد فريد العريني، -19

، منشورات الحلبي الحقوقية، 3الشركات التجارية،طمحمد فريد العريني، محمد السيد الفقي،  -22

 .0224بيروت، لبنان، 

 شركات الأموال، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، دون سنة نشر.محمد فريد العريني،  -21

الموسوعة التجارية و المصرفية، الشركات التجارية، المجلد الخامس، دار محمود الكيلاني،  -22

 .0228الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 

ركات الأموال"، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر الشركات التجارية"شمحمد الطاهر بلعيساوي،  -23

 .0235و التوزيع، عنابة، الجزائر، 

 .3991أصول القانون التجاري، دار الجامعة للطباعة، بيروت،مصطفى كمال طه،  -24

 .0227، الشركات التجارية، دار الجامعة للنشر، الإسكندريةمصطفى كمال طه،  -25

شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  ، نادية فضيل -26

 .0221الجزائر، 

، ديوان المطبوعات 0شركات الأموال في القانون الجزائري،ط نادية فضيل ،  -27

 .0227الجامعية،الجزائر،

معية، الجزائر، ، ديوان المطبوعة الجا1شركات الأموال في القانون الجزائري، طنادية فضيل،  -28

0228. 

إدارة البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القرار، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، هندي منير إبراهيم،  -29

 3992الإسكندرية، 

  .المقالات -ثانيا:

ضمانات حق المساهم في الإعلام في القانون  و إبراهيم بن مختار، عبد الوهاب مخلوفي-2

 .5912، 2الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد

دور حوكمة الشركات في تطبيق مبدأ الإفصاح و الشفافية اتجاه  لحمر خالد و صمود سيد احمد، -2

.0202، جامعة سيدي بلعباس، 0، العدد7المساهمين، مجلة الدراسات الحقوقية، مجلد 
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 .المذكراتالرسائل وثالثا:  

I- :رسائل الدكتوراه 

الإعلام في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم  بلبلة ريمة، -1

 .0234/0232السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، 

الرقابة الداخلية لشركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية بدي فاطمة الزهراء،  -2

 .0232/0237، تلمسان،  لقايدالحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر ب

الرقابة على البنوك و المؤسسات البنكية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون،  بلعيد جميلة، -3

 .0232/0237كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مندوب الحسابات و دوره في مختلف أشكال الشركات التجارية، أطروحة  عبد اللطيف علاوي، -4

 .0232/0237دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

مكانة السياسة النقدية و دورها في المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق، رسالة  لطرش الطاهر، -5

 .0225ولة في علوم التسيير، المدرسة العليا للإدارة، الجزائر لنيل شهادة دكتوراه د

II-  :مذكرات ماجستير- 

حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  خلفاوي عبد الباقي، -1

 .0228الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

صلاحيات الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير في قانون دحو مختار،  -2

 .0222/0227الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

المراقبة الداخلية في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و  سبع عائشة، -3

 .0225العلوم السياسية، جامعة وهران، 

الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع شيح عبد الحق،  -4

 .0229/0232ومرداس، قانون أعمال، كلية الحقوق بودواو، جامعة احمد بوقرة، ب

مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة الشركة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، محمد بن جميلة،  -5

 .032/0233جامعة منتوري، قسنطينة، 

III- :مذكرات الماستر- 

المركز القانوني لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة، مذكرة لنيل  أمنة بيروك، حسيبة بوربيع،-2

شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بن يحي، جيجل، 

5912/5916.
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الرقابة الداخلية الجماعية على شركة المساهمة في التشريع الجزائري، مذكرة  بازوش فاطمة، -2

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 .0202البويرة، 

 الرقابة على تأسيس البنوك و المؤسسات المالية في التشريع بوريدان نوال و مخلوف سمية، -3

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 .0237محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

إدارة شركة المساهمة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في حنصال عبد العزيز،  -4

 .0234ة، جامعة صديق بن يحي، جيجل، القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسي

تنظيم المحاسبة و الرقابة و تقييم الأداء في المصارف و المؤسسات  السيسي صلاح الدين حسن، -5

 .3998المالية، دار الوسام للطباعة و النشر، لبنان، 

 .النصوص القانونيةرابعا: 

، 12، المتعلق بالسجل التجاري، ج ر ج عدد 3992غشت  38المؤرخ في  00-92القانون  -1

، 3992يناير  32المؤرخ في  27-92، المعدل و المتمم بالأمر رقم 3992غشت  00الصادرة في 

 .3992يناير  35الصادر في 

محافظ الحسابات ، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و 0232يونيو  02المؤرخ في  32/23القانون  -2

 .0232يوليو  33الصادرة في  50و المحاسب المعتمد،ج ر عدد 

 02المؤرخ في  49-74، المعدل و المتمم للأمر 0200مايو  24المؤرخ في  29-00القانون  -3

 .0200مايو  35المؤرخة في  10، ج رج عدد التجاريو المتضمن القانون  3974سبتمبر 

، 191، المتضمن القانون التجاري، ج ر ج العدد 1952سبتمبر  56، المؤرخ في 52/29 الأمر -4

 ، 1952ديسمبر  19الصادرة بتاريخ 

المؤرخ  40، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج عدد0221أوت  02،المؤرخ في  21/33الأمر  -5

 .0227أوت  07في 

 02المؤرخ في  21/33المعدل و المتمم للأمر  0232غشت  02، المؤرخ في 32/25الأمر  -6

 .0232سبتمبر  3المؤرخ في  42، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج عدد0221غشت 

 74/49المعدل و المتمم للأمر  ،1993ابريل  52، المؤرخ في 93/98 المرسوم التشريعي رقم -7

.1993ابريل  55، الصادرة بتاريخ 55المتضمن القانون التجاري، ج رج عدد 
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، المحدد لدرجة الأخطاء التأديبية المرتكبة 0231يناير  31المؤرخ في  31/32مرسوم تنفيذي  -8

قوبات التي من طرف الخبير و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد خلال  وظيفتهم و كذا الع

 .0231يناير  32، الصادرة بتاريخ 21تقابلها، ج ر ج عدد 

، الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف و 3993أوت  35المؤرخ في  93/29النظام رقم  -9

 .3994أفريل  02المؤرخ في  90/25المؤسسات المالية، المعدل و المتمم بالنظام 

، الذي يتضمن مركزية المبالغ غير المدفوعة و 3990س مار 00ن المؤرخ في  90/20النظام  -12

 .27/20/3991، المؤرخة في 8عملها، ج ر ج عدد 

، المتعلق بالوقاية و مكافحة إصدار الشيكات بدون 3990مارس  00المؤرخ في  90/21النظام  -11

 .3991فيفري  27، المؤرخة في 28مؤونة، ج ر ج عدد

، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات و تسييرها، ج 3992يوليو  21المؤرخ في  92/27النظام  -12

 .3992أكتوبر  07المؤرخ في  25ر ج عدد 

، المتعلددددق بالحددددد الأدنددددى لرأسددددمال 5998ديسددددمبر  53المددددؤرخ فددددي  98/96النظددددام  -23

المدددددؤرخ فدددددي  55البندددددوك و المؤسسدددددات الماليدددددة العاملدددددة فدددددي الجزائدددددر، ج ر ج عددددددد 

56/15/5998. 

المتعلدددق  98/91، يعددددل و يدددتمم النظدددام 5911أكتدددوبر  19المدددؤرخ فدددي  11/95النظدددام  -24

المؤرخددة  98بترتيبددات الوقايددة مددن إصدددار الشدديكات بدددون رصدديد و مكافحتهددا، ج ر ج عدددد 

 .5915فبراير  12في 

، المتعلق بتنظيم مركزية المخاطر المؤسسات و 3990فبراير  02المؤرخ في  30/23النظام  -15

 .0230يونيو  31، المؤرخة في 12ها، ج ر ج عدد الأسر و عمل

، المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية 0238نوفمبر  5، المؤرخ في 20-38النظام رقم  -16

المؤرخة في  71المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف و المؤسسات المالية، ج رج عدد 

9/30/0238.
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 32.........................................................................مجلس المراقبة. جتماعاتاثالثا: 

 32....................................................الفرع الثاني: الصلاحيات الرقابية لمجلس المراقبة.

 32......................................................سلطات الرقابة الدائمة على أعمال الشركة. أولا:

 36.................................................ثانيا: سلطة منح التراخيص المسبقة لمجلس المديرين.

 35........................................................الفرع الثالث: مسؤولية أعضاء مجلس المراقبة.

 35.....................................................المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس المراقبة.  أولا:

 38....................................................ثانيا: المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس المراقبة.
  

 69.........................................الثاني: آليات الرقابة الخارجية على شركة المساهمةالفصل 

 69........................................رقابة محافظ الحسابات على شركة المساهمةالمبحث الأول: 

69.....................................الحسابات بمركزه القانوني.ارتباط رقابة مندوب المطلب الأول: 
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 69....................................مفهوم وظيفة محافظ الحسابات في شركة المساهمة.الفرع الأول: 

 69..........................................................................أولا: تعريف محافظ الحسابات.

 61........................................ثانيا: الطبيعة القانونية لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة.

 65.......................................................................ثالثا: خصائص محافظ الحسابات.

 63................................في شركة المساهمة. وضعية محافظ الحسابات القانونيةالفرع الثاني: 

 63............................................................................أولا: تعيين محافظ الحسابات.

 65......................................................................ثانيا: إنهاء مهام محافظ الحسابات.

 68..............................................................ثالثا: حقوق و التزامات محافظ الحسابات.

 21.........................................مهمة محافظ الحسابات الرقابية و مسؤولياته -المطلب الثاني:

 21.........................................................مهمة محافظ الحسابات الرقابية. -الفرع الأول:

 21...............................................أولا: المهام الرقابية العامة و الدائمة لمحافظ الحسابات.

 25........................................................ثانيا: المهام الرقابية الخاصة لمحافظ الحسابات.

 23...............................الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة عن إخلال محافظ الحسابات بمهامه.

 26............................................................أولا : المسؤولية التأديبية لمحافظ الحسابات.

 22..............................................................الحسابات.ثانيا: المسؤولية المدنية لمحافظ 

 26............................................................ثالثا: المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات:

 28.................(المجال البنكي)النظام الرقابي الاستثنائي على شركة المساهمة  -المبحث الثاني:

 28................الأجهزة المكلفة بممارسة الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية. -المطلب الأول:

 29...............................................................................الفرع الأول: بنك الجزائر.

 29...........................................................................أولا: تعريف بنك الجزائر.    

 29..........................................................................صلاحيات بنك الجزائر. -ثانيا:

 61..........................................................................الفرع الثاني: اللجنة المصرفية.

 61.........................................................................أولا: تعريف اللجنة المصرفية. 

 61...........................................................................ثانيا: تشكيلة اللجنة المصرفية.

61.............................................................ثالثا: الصلاحيات الرقابية للجنة المصرفية.
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 63....................................................................الفرع الثالث: مجلس النقد و القرض.

 36......................................................................أولا: تشكيلة مجلس النقد و القرض

 66.....................................ثانيا: صلاحيات مجلس النقد و القرض في مجال مراقبة البنوك.

 62...................و المؤسسات المالية. المطلب الثاني: آليات و وسائل ممارسة الرقابة على البنوك

 62..................................................الفرع الأول: آليات بنك الجزائر في ممارسة الرقابة.

 62.........................................................................الآليات الرقابية المباشرة. -أولا:

 66..................................................................ثانيا: الآليات الرقابية غير المباشرة.  

 65..............................................................ثالثا: رقابة المصالح التابعة لبنك الجزائر.

 69.............................................ارسة الرقابة.الفرع الثاني: آليات اللجنة المصرفية في مم

 69..........................................-:(الرقابة المستندية)أولا: الرقابة على الوثائق و المستندات 

 59....................................................................................ثانيا: الرقابة الميدانية.

 51.......................................الفرع الثالث: آليات مجلس النقد و القرض في ممارسة الرقابة.

 51...........................................................أولا: الترخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية.

 55.......................................................................................ثانيا: منح الاعتماد.

 52.....................................................................................................الخاتمة

 59.............................................................................................قائمة المراجع

 82....................................................................................................الفهرس

 

 

 

 

 

 

 


